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  إضاءات

ن الأزمة المالية العالمية قد ساهمت في تراجع من المؤكد ا •
معظم الأسواق المالية في المنطقة العربية تراجعاً 
ملحوظاً، غير أن أثرها على الاقتصاد الفعلي لا يزال 

عزى ذ. محدوداً نسبياً حتى الساعة لك في جزء كبير منه ويُ
في دول مجلس التعاون (إلى وجود فائض كبير من السيولة 

نتيجة الطفرة النفطية خلال السنوات الأخيرة، ) الخليجي
وتدني رسملة ) مثلاً سوريا واليمن(والعزلة النسبية 

  ).مثلاً الأردن ولبنان(الأسواق 

غير أن مؤشرات نمو إجمالي الناتج المحلي والبطالة  •
 تفيد بأن الأزمة ستعصف وبشدة ٢٠٠٩عة للعام المتوق

فمن المتوقع أن . بالمنطقة العربية في المستقبل المنظور
خلال % ٤يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي إلى 

ومن ). ٢٠٠٧في العام % ٦بالمقارنة مع  (٢٠٠٩العام 
المتوقع أيضاً أن تحافظ مستويات البطالة على مستوياتها 

 في أفضل السيناريوهات، أو أن ترتفع ٢٠٠٧للعام 
في % ١٠,٨ إلى ٩,٤مستوياتها الإقليمية الإجمالية من 

إلى هذا، من المتوقع أن يساهم . أسوأ السيناريوهات
ارتفاع معدلات التضخم، واستمرار تقلّب الأسواق، وتزايد 
الديون الوطنية في تردي الأوضاع في عدد من المناطق 

 .دان العربية للتباطؤ الاقتصاديوفي زيادة تعرّض البل

يعود النمو الاقتصادي الإقليمي بشكل عام إلى العائدات  •
النفطية، والاستثمارات العقارية، والعائدات السياحية 
والمعونة الخارجية أكثر مما يعود إلى النشاطات 

فائض الثروات استغلال لكن نظراً إلى عدم .الإنتاجية
التحتية والقاعدة الصناعية، باتجاه بناء المهارات والبنى 

فمن الأرجح أن يؤدي عجز المنطقة العربية نسبياً عن 
استيعاب العائدات والاستثمارات المتنوعة إلى عدم 
استقرار اقتصادي في حال تفاقم الانكماش الاقتصادي 

  .العالمي

لقد شكّل تراجع مستويات المعيشة وتزايد الفروقات  •
نةالاجتماعية مصدر قلق لفترة زمن وفي غياب . ية معيّ

سياسات متطورة للأمن الاجتماعي، قد تتعرض معيشة 
الأعداد المتزايدة من العمال المستضعفين، بما فيهم 
مجموعات كبيرة من العمال المهاجرين، الذين يشكّلون 

من القوى العاملة الوطنية في معظم دول % ٦٠أكثر من 
 .مجلس التعاون الخليجي، لمزيد من المخاطر
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الأرجح أن يساهم استمرار التباطؤ الحاصل في من  •
الاقتصاد العالمي في تراجع التحويلات، والوظائف 
المتاحة، والسياحة والمعونة الرسمية للتنمية وفي تزايد 

 . البطالة، وبخاصة في صفوف الشباب

ينبغي على بلدان المنطقة الإفادة من الفرصة المتاحة و •
ة والإصلاحات الاقتصادية اليوم أمام الاستثمارات الإقليمي

والاجتماعية، من أجل  استحداث آليات لتشجيع الاستخدام، 
والنمو المراعي للفقراء، وتعزيز آليات الحماية 
الاجتماعية، والارتقاء بالمساواة بين الجنسين وعدم 
التمييز، فضلاً عن التركيز على التنمية البشرية والعمل 

  .اللائق
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  ١ مقدمة
صحيح أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لم توفّر الدول العربية 
في الشرق الأوسط، غير أن آثارها لا تزال محصورة نسبياً حتى 

بلغ مثال على ذلك هي إمارة  ولعلّ أ٢.الساعة ببعض بلدان المنطقة
دبي، التي تعرّضت بشكل كبير للاتجاهات السائدة في الأسواق 

د نسبياً . العالمية عتبر العالم العربي، بشكل عام، في وضع جيّ لكن، يُ
عن حتى الآن من أجل مواجهة التحديات المباشرة الناتجة 

باب ويعود ذلك إلى أس. الإضطرابات الاقتصادية على المدى القصير
استفادت دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات ) أ: (متعددة

كما قامت ) ب(الأخيرة من العائدات الناجمة من ارتفاع أسعار السلع؛ 
دول مجلس التعاون الخليجي بإدارة موجوداتها المالية بشكل حذر؛ 

تُعتبر الإقتصاديات العربية قليلة  وإلى جانب تصدير السلع،) ج(
  .ي الاقتصاد العالميالاندماج ف

لكن، ثمة أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الانكماش الحاصل وبشكل 
متواز في مناطق أخرى، وتحديداً أميركا الشمالية، وأوروبا، وجنوب 

ومن الأسباب . شرقي آسيا، سيلقي بظلاله على بلدان المنطقة
ي الجوهرية تطور أسعار النفط التي قد تؤثّر على إمكانيات النمو ف

 في حال مراوحة - منطقة الخليج خصوصاً، والعالم العربي عموماً 
فضلاً عن لك،تواجه . دولاراً ٥٠و ٤٠من أسعار برميل النفط الحالية 

المنطقة مجموعة من التحديات على المستويات الاقتصادية، 
والاجتماعية والسياسية، ما يحدّ من قدرتها على معالجة الأزمة 

  .الحالية

مرار الأزمة وعدم انتعاش الاقتصاد العالمي، نتوقّع وفي حال است
امتحان طاقة الإقتصاديات العربية على استحداث فرص الاستخدام 

  .وشبكات الحماية الاجتماعية

 آثار الأزمة المالية والاقتصادية على تقييم إن هدف هذه المذكرة هو
. ئمةلاالم السياساتاستجابة  واقتراح والحماية الاجتماعية لإستخداما

 العمل منظمة في اللائق العملأجندة  ضمن من أخرى عناصر هناك
 أنها إلا ،والحوار الاجتماعي ولا سيما الحقوق في العمل ،الدولية

 

، موريسيو بوسيكل من إبراهيم عوض، واستفادت مذكرة السياسات من إسهامات وملاحظات  1
  .دة دانا عبد االله وساراه بورجي في الأبحاث ومن مساعومنال قزي، واظفر خان

 والأردن، والعراق، تركّز مذكرة السياسات على البلدان العربية في آسيا الغربية، وبخاصة البحرين، 2
 والجمهورية العربية السورية، والمملكة العربية السعودية، وقطر، مان،وعُ ولبنان،والكويت، 

الواقعة ضمن صلاحيات المكتب  والأراضي الفلسطينية المحتلة، واليمن، والإمارات العربية المتحدة،
وتجدر الإشارة إلى إضاءة الملاحظات  .بيروتمقره العربية وللدول الإقليمي لمنظمة العمل الدولية 

  .على مصادر المعلومات المستقاة من تصنيفات إقليمية مختلفة
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م، تمّ تقسيم  .المذكرة هذه نطاق من جزء ليست على ضوء ما تقدّ
  :المذكرة على الشكل التالي

م تأثيرات الأزمة المالية  والاقتصادية على القسم الأول يصف ويقيّ
ويتضمن البراهين المتاحة وذات الصلة بأثر الأزمة . البلدان العربية

الاقتصادية والمالية على المنطقة، كما يركّز بشكل أساسي على 
إلى . القضايا ذات الصلة بسياسات الاستخدام والسياسات الاجتماعية

ليل على هذا، تستخدم المذكرة الأدلة الإحصائية المتاحة من أجل التد
ونظراً إلى أن توافر . الوضع السائد قبل الأزمة والأثر الممكن لها

يطرح تحدياً كبيراً، تركّز المذكرة بشكل أكبر  المعلومات الحديثة
على تحديد الآليات التي تنتقل من خلالها تداعيات الأزمة إلى 

  .المستويين الإقليمي والقطري

 للأزمة في المنطقة،القسم الثاني يستعرض سياسات الاستجابة 
ويتضمن بعض الأفكار بشأن المسارات الممكنة والهادفة إلى تعزيز 

ومن شأن هذه السياسات أن . سياسات الاستخدام والحماية الاجتماعية
تعالج نتائج الأزمة الحالية، إلى جانب إرساء آليات مؤسساتية مرنة 

لائمة من تساهم في الارتقاء بالاستخدام المنتج وتوفير مستويات م
  .الحماية الاجتماعية

علاوةً على ذلك، تستكمل المذكرة التقييمات والتوصيات السابقة بشأن 
مع مراعاة  الأزمة الاقتصادية والمالية، وتدرجها في منظور إقليمي،

  ٣.خصائص بلدان المنطقة والتحديات التي تواجهها

 المالية والاقتصادية على تأثيرات الأزمة
  المنطقة العربية

  على النمو الإقليمي والأسواق الماليةةتأثير الأزم

لقد أثّرت الأزمة المالية العالمية بقوة على الأسواق المالية في منطقة 
فقد تراجعت مؤشرات الأسواق المالية وأسواق الأسهم . الشرق الأوسط

في شهر % ٦٠بشكل كبير، مع هبوط المؤشر المركب بأكثر من 
فبراير من السنة الماضية /مع شهر شباطفبراير الماضي بالمقارنة 

  ). ١الرسم البياني(

 

جنيف، " (لمية لمعالجة الأزمة العالميةمجموعة من السياسات العا: "منظمة العمل الدوليةراجع  3
 ة من استجاب:الأزمة المالية والاقتصادية: ؛ المعهد الدولي لدراسات العمل ومنظمة العمل الدولية)٢٠٠٨
 ).٢٠٠٩جنيف، المعهد الدولي لدراسات العمل، ( العمل اللائق منظار
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لبياني   ٢٠٠٨فبراير /التغير المئوي من شباط(مؤشرات أسواق الشرق الأوسط : ١الرسم ا
 )٢٠٠٩فبراير /إلى شباط
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وسوق  سوق الدار البيضاء المالي، :يتضمن المؤشر المركب ثلاثة مؤشرات في سوق شمال إفريقيا*
  .سوق تونس الماليو مصر المالي،

 .٢٠٠٩آذار / مارس١ صندوق النقد العربي،:المصدر

ومن المتوقع أن تلوح الآثار السلبية للأزمة الحالية على النمو  
، استنادا إلى ٢٠٠٩ في العام الاقتصادي في الأفق بشكل أساسي

 ومن ٤.مراجعة تقديرات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي
معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي من المتوقع أن تتراجع 

في العام % ٠,٥ إلى ٢٠٠٨في العام % ٣,٥ و٢٠٠٧في العام % ٥
 بما في ذلكأما الإقتصاديات المتطورة ). ٢الرسم البياني  (٢٠٠٩

الإتحاد الأوروبي، وبلدان أوروبا الشرقية والوسطى فمن المتوقع أن 
ومن المتوقع كذلك أن . ٢٠٠٩تعاني انكماشا اقتصاديا في العام 

يتراجع النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط بأكثر من نقطتين 
. ٢٠٠٩في العام % ٤إلى ) ٢٠٠٨تقريباً في العام % ٦من (مئويتين 

لكن، يبقى معدل النمو المتوقع أكثر ارتفاعا من معدلات النمو السائدة 
ع أن تتحسن وعليه، من المتوق. في المناطق الأخرى للعام نفسه

  .٢٠١٠معدلات النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ في العام 

 

ديسمبر / آانون الأول٨ياتها في صندوق النقد الدولي يتوقع ثبات أسعار الصرف الفعلية على مستو 4
صندوق النقد الدولي، تحديث للآفاق الاقتصادية العالمية،  (٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٥ - ٢٠٠٨

 ).٢٠٠٩يناير /واشنطن العاصمة، آانون الثاني
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 المحلي الإقليمي في البلدان نمو إجمالي الناتجمعدلات : ٢الرسم البياني
 )٢٠١٠- ٢٠٠٧(ذات القوة الشرائية المتعادلة 
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 يتضمن تصنيف صندوق النقد الدولي للآفاق الاقتصادية العالمية لمنطقة الشرق الأوسط :ملاحظة
  .وليبيا مصر، وإيران،

  .٢٠٠٩ يناير،/ كانون الثانيتحديث الآفاق الاقتصادية العالمية، صندوق النقد الدولي، :المصدر

بالنسبة إلى أكثرية البلدان العربية، يتوقع صندوق النقد الدولي تدني 
 بالمقارنة ٢٠٠٩معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي في العام 

ل نمواً أسرع ، باستثنا٢٠٠٨مع  ء سوريا، واليمن، وقطر التي قد تسجّ
 أما السعودية فمن المتوقع أن ٥).٣الرسم البياني  (٢٠٠٩في العام 

يشهد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي فيها أكبر تباطؤ يزيد 
، ٢٠٠٩تقريباً في العام % ٤ نقطة مئوية، وأن يبلغ بالتالي ١,٥عن 

من جهة .توقعة في جميع البلدان العربيةوهو أدنى المستويات الم
أخرى، يتوقع أن تتزايد معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي، 

 ٢٠٠٨ نقاط مئوية ما بين العامين ٤في اليمن وقطر، بما يزيد عن 
  .٢٠١٠، لتتراجع لاحقاً في العام ٢٠٠٩و

 

توقع إسقاطات صندوق النقد الدولي بشأن استمرار ثبات أسعار الصرف الفعلية على متوسط مستوياتها  5
 صندوق النقد الدولي، الآفاق الاقتصادية العالمية، (٢٠٠٨سبتمبر /أيلول ١٥ - أغسطس/آب ١٨في 

وقد تحسنت قيمة الدولار الأميرآي منذ ذلك الوقت، ما  ).٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول،العاصمة واشنطن
 .قد يؤثر على هذه الإسقاطات
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لبلدان معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي في ا: ٣الرسم البياني 
 )٢٠١٠- ٢٠٠٧(العربية 
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 تشرين قاعدة البيانات الخاصة بالآفاق الاقتصادية العالمية، صندوق النقد الدولي، :المصدر
  .٢٠٠٨أكتوبر /الأول

  النمو والاستخدام
ثّر النمو الاقتصادي السليم الحاصل خلال السنوات الأخيرة تأثيراً إيجابياً على أ

فقد تزايد الاستخدام الإجمالي  .شرق الأوسطاستحداث فرص العمل في منطقة ال
، فيما تزايد عدد السكان في سن العمل ٢٠٠٨- ١٩٩٨خلال الفترة % ٤٥بنسبة 
 وقد انعكس ذلك من خلال تراجع معدلات ٦.خلال الفترة نفسها% ٣٩بنسبة 

 ٢٠٠٨في العام % ٩,٤ إلى ١٩٩٨في العام % ١١,١البطالة الكلية الإقليمية من 
كما تراجع معدل البطالة في صفوف النساء في المنطقة من  ).٤ني الرسم البيا(

لكن لا تزال معدلات  .٢٠٠٨في العام % ١٣,٤ إلى ١٩٩٨في العام % ١٦,١
وبالرغم من عدم  .البطالة في صفوف النساء ضمن أعلى المعدلات في العالم

تبقى  اندماج المنطقة في الاقتصاد العالمي بخلاف المناطق الأخرى في العالم،
 العمل، لكنها أصبحت صالزراعة والصناعة في الشرق الأوسط أهم مصدر لفر

أقل تنافسية بسبب تزايد الضغوطات من أجل تصدير السلع إلى الأسواق العالمية 
  .  بأسعار أدنى

 

  .٢٠٠٨ منظمة العمل الدولية،لتجاهات الاتقدير  6
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كنسبة مئوية من (معدلات البطالة في الشرق الأوسط : ٤الرسم البياني 
 )القوى العاملة
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المجموع الذآور  الاناث
  . هي تقديرات أولية٢٠٠٨لعام أرقام ا :ملاحظة 

  .٢٠٠٩مارس / آذاراتجاهات الاستخدام العالمية للمرأة، منظمة العمل الدولية،:المصدر
  

 بلغ دأما معدل البطالة في صفوف الشباب فهو مرتفع بشكل كبير، فق
فضلاً عن ذلك، تواجه النساء صعوبات . ٢٠٠٧في العام % ٢٠,٤

 -  الوافدات إلى أسواق العمل  وبخاصة الشابات- أكثر من الرجال 
في إيجاد عمل، بالرغم من أن معدل مشاركة النساء في القوى العاملة 

وتُظهر جميع بلدان ). من الرجال% ٧٥بالمقارنة مع % (٢٥يبلغ فقط 
المنطقة تقريباً التي تتوافر بشأنها بيانات حديثة حول معدلات البطالة 

أما في ). ٥الرسم البياني (ل معدلات أعلى للنساء بالمقارنة مع الرجا
 بلغت الفوارق بين معدلات البطالة للنساء والرجال أكثر دسوريا، فق

وإذا ما اقترنت هذه الفوارق بتباطؤ محتمل للنشاط %. ١٥من 
الاقتصادي، فمن شأنها أن تُحبط همة النساء وتؤدي إلى خروجهن من 

د من جمود سوق العمل، وبالتالي نسف التقدم المحرز في إطار الح
  .النساء، وخسارة الأموال المستثمرة في تعليم النساء

في المقابل، قد يتزايد النشاط الاقتصادي النسائي مع تراجع دخل 
ن في الأراضي الفلسطينية (الرجال في أوقات الأزمات  كما تبيّ

لت - ) المحتلة، وإن يكن في حال وجود نزاع جّ  ولو أن الزيادة قد سُ
  . ية رديئة النوعية ومتدنية الأجرفي أنشطة غير نظام
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حتى آخر سنة (معدلات البطالة في بلدان عربية مختارة : ٥الرسم البياني 
 )تتوافر بشأنها البيانات
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  .إلى آخر سنة تتوافر بشأنها البياناتقوسين الأرقام بين تشير  :ملاحظة
  . الخامسر سوق العمل، الإصداتمنظمة العمل الدولية، مؤشرا :المصدر

ر النماذج القياسية الاقتصادية لاتجاهات منظمة العمل الدولية أن  وتقدّ
التأثير المباشر للأزمة المالية على البطالة في البلدان العربية قد 

لكن التأثيرات .يكون محدوداً نسبة إلى مناطق أخرى في العالم
  .والتداعيات بدأت تظهر في بعض المناطق

قّع تقرير اتجاهات الاستخدام العالمية واستنادا إلى هذه النماذج، يتو
 والصادر عن منظمة العمل الدولية ثلاثة سيناريوهات ٢٠٠٩للعام 

راجع الرسم البياني  (٢٠٠٩بشأن تأثير الأزمة على البطالة في العام 
٦.(  

أما السيناريو الأول فيتوقّع معدلات البطالة، من خلال استخدام الآفاق 
درة عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الاقتصادية المراجعة والصا

ونتيجة لذلك، تحافظ مستويات البطالة في الشرق الأوسط . ٢٠٠٨
 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧على ثباتها نسبياً بالمقارنة مع مستوياتها للعامين 

  . ملايين شخص٦البالغة 

أما السيناريو الثاني فيستند إلى العلاقة التاريخية بين النمو 
وفي هذا .  أوقات الأزمات الاقتصاديةالاقتصادي والبطالة في

السيناريو، يتم أخذ التأثير السلبي للأزمة على البطالة في كل بلد من 
البلدان في زمن أكبر انخفاض لإجمالي الناتج المحلي على أساس 

. ٢٠٠٩سنوي،كما يتم استخدام هذه العلاقة لإسقاط البطالة في العام 
 حال تدهور الآفاق الاقتصادية ويصبح هذا السيناريو أكثر واقعية في

، فالأسواق المالية ٢٠٠٨ما دون المستويات المتوقعة في نوفمبر
والتدخلات الحكومية تستغرق تباعاً وقتاً أكبر للاستقرار ولإنتاج آثار 

وفي هذا السيناريو، ترتفع مستويات البطالة في الشرق . إيجابية
  . ملايين شخص٧الأوسط لتبلغ 
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ثالث والأخير، فيتوقع بلوغ معدلات البطالة في كل بلد أما السيناريو ال
ر في ٢٠٠٨من البلدان المستويات المسجلة في العام  ، زائد أكبر تغيّ

 في الإقتصاديات المتطورة والإتحاد ١٩٩١معدلات البطالة منذ العام 
. الأوروبي، ونصف أكبر زيادة في إقتصاديات المناطق الأخرى

ر أسوأ بمعنى آخر، يظهر هذا السي ناريو ما قد يحصل في حال تكرّ
تأثيرات الأزمة على معدلات البطالة بشكل متواز في جميع 

 ملايين ٨ويتوقع أن تبلغ مستويات البطالة . الإقتصاديات المتطورة
 نقطة مئوية أعلى من مستويات العام ١,٤، ب %١٠,٨شخص، أي 

عزى منطق الأخذ بنصف أسوأ تأث٧%.٩,٤ والبالغة ٢٠٠٧ يرات  ويُ
الأزمة على إقتصاديات المناطق الأخرى إلى أن التأثير الأساسي 
للأزمة الحالية لا ينعكس بالضرورة من خلال معدلات البطالة في 

فتأثير الأزمة على مستويات استخدام الفئات : الإقتصاديات النامية
المستضعفة وعلى معدلات الفقراء الكادحين في البلدان النامية لا يقل 

  .عن تأثيرها في البلدان المتطورةأهمية 

كنسبة مئوية من (٢٠٠٩ البطالة للعام وهاتسيناري: ٦الرسم البياني 
 )القوى العاملة
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)2009(السيناريو الأول 

)2009(السيناريو الثاني 

)2009(السيناريو الثالث 

 العالم    الشرق الأوسط
 هي تقديرات ٢٠٠٨؛ أرقام العام تشمل منطقة الشرق الأوسط من حيث التعريف إيران: ملاحظة

 .أولية
  .للمرأة، جنيفمنظمة العمل الدولية، اتجاهات الاستخدام العالمية : المصدر

إلى هذا، يتيح تقرير منظمة العمل الدولية بشأن اتجاهات الاستخدام 
العالمية سيناريوهات بالنسبة إلى الأشخاص المحتمل استخدامهم في 

في منطقة الشرق . ٢٠٠٩ظروف هشة والفقراء الكادحين في العام 
الأوسط، تتراوح التوقعات بشأن عدد الأشخاص المستخدمين في 

 مليون شخص، حسب أسوأ ٢٥ و١٩ بين ٢٠٠٩هشة للعام وظائف 
 أما ٢٠٠٧.٨ مليون شخص في العام ١٩السيناريوهات، بالمقارنة مع 

 

  .)٢٠٠٩ جنيف، (المرأة لعمالة العالمية الاتجاهات: الدولية العمل ةمنظم 7
 ويحدّد مؤشر الاستخدام .)٢٠٠٩ جنيف، (المرأة لعمالة العالمية الاتجاهات: الدولية العمل منظمة ٨

  .الهش العمال العاملين لحسابهم الشخصي وأفراد الأسرة المساهمين كحصة من إجمالي الاستخدام
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 ملايين ٥العمال الكادحون فتتراوح أعدادهم حسب التوقعات بين 
) ٢٠٠٧ما يعادل مستويات العام (شخص في أفضل السيناريوهات 

في العام % ١٠بنسبة  مليون شخص في حال ارتفاع خط الفقر ١٤و
  %.٢٠ مليون شخص في حال ارتفاع خط الفقر بنسبة ١٥ و٢٠٠٩

تستفيد المنطقة العربية من مجموعة من الخصائص التي قد تساعد في 
حمايتها من الأزمة السائدة في الاقتصاديات المتطورة، من مثل فائض 

لاً، مث(السيولة الكبير الناتج من سنوات اتسمت بارتفاع أسعار النفط 
ر قيمة صناديق الثروات  دول مجلس التعاون الخليجي،حيث تُقدّ

ل التحويلات )٢٠٠٨٩صيف  أ في. تريليون د١,٥السيادية ب  ، وتحوّ
كما حصل في لبنان، حيث استفاد (المالية إلى بنوك المنطقة العربية 

النظام المصرفي من تزايد السيولة منذ بداية الأزمة، مع تحويل 
نانيين والمستثمرين الخليجيين مدخراتهم إلى المصارف المغتربين اللب

، والعزلة النسبية عن الأسواق المالية وأسواق رأس المال )اللبنانية
لكن، لا تُعتبر المنطقة ). كما هي الحال بالنسبة إلى سوريا واليمن(

على الأزمة، فتأثير الانكماش الاقتصادي العالمي بدأ ت منيعة بتاتاً 
من خلال تراجع مستويات النمو الاقتصادي في المنطقة تلوح تباشيره 

وتزايد تسريح العمال، ولا سيما في دول الخليج الغنية بالنفط والتي 
وقد تضرّرت قطاعات النمو الأساسية . شهدت سابقاً طفرة اقتصادية

أي قطاعات البناء، ) وتحديداً دبي(في الإمارات العربية المتحدة 
.  كبير نتيجة الانكماش الاقتصادي العالميوالعقارات، والمال بشكل

وقد كشفت تقارير إعلامية كثيرة، صادرة من المنطقة خلال الأشهر 
حين  في ) العمال المهاجرين(الأخيرة، عن تزايد عدد العمال المسرّ

ى ذلك ١٠. عن قطاعات السياحة والفنادق، فضلاًهذه القطاعات  وقد أدّ
انهم الأصلية أو إلى انتقالهم إلى إلى عودة العمال المهاجرين إلى بلد

 لا يزال يتعين تقييمهاهذه الظاهرة  آثار وبلدان أخرى، لكن حجم 
  ).أنظر أدناه(

لقد واجهت البنوك في الإمارات العربية المتحدة مشاكل في السيولة 
 هجرة الودائع القصيرة الأجل بكميات ر، إث٢٠٠٨منذ منتصف صيف 

ن الأجانب الذين تخلوا في نهاية المطاف كبيرة والعائدة إلى المستثمري
وقد دفعت أزمة الائتمان البنك . عن آمالهم بارتفاع قيمة الدرهم

 

الرقم قد تراجع بشكل ملحوظ نتيجة الصدمات المالية العالمية والخسائر الاستثمارية قد يكون هذا  9
لكن لا  أكتوبر والتراجع الحاصل في الأسواق،/ وتشرين الاولسبتمبر/ايلولخلال الأزمة المالية في 

 دول وتشير التقديرات إلى أن القيمة الخارجية المجمعة لصناديق الثروات السيادية في .يزال كبيراً
راجع ( ٢٠٠٩يناير /كانون الثانيأ بحلول . تريليون د١,٢مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت إلى 

آفاق كارنيغي  إدارة الثروات في زمن الإضطرابات، :صناديق الثروات السيادية :س نت،يبر
عاون في الواقع، لم تتعهد دول مجلس الت ).٢٠٠٩ مركز كارنيغي للشرق الأوسط، بيروت، للسياسات،

الخليجي وحسب بضمان الودائع في أنظمتها المصرفية الخاصة، بل قامت أيضاً بضخ السيولة في 
  .من خلال شراء حصص كبيرة فيها البنوك الغربية،

الفنادق تواصل “ و ؛٢٠٠٩ يناير ١٦أخبار الخليج، الجمعة  ،"تزايد خفض الوظائف في دبي“ مثلاً، 10
  .٢٠٠٩ فبراير ١٨ ،٢٤/٧ات للأعمال الإمار ،"تخفيض كلفة اليد العاملة
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أكتوبر إلى إنشاء صندوق /تشرين الاولالمركزي الإماراتي في 
إلى .  مليار درهم لدعم جهات الإقراض المحلية١٢٠للطوارئ بقيمة 

بت الأخبار عن نقص السيولة   العقارات في دبي،سوق في هذا، تسرّ
ب في نشر   والحيرة في نفوس أصحاب المنازل، بعض الشدةما تسبّ

وقد ساهمت أزمة . والشراة المحتملين وأصحاب المشاريع العقارية
السيولة المصرفية، وارتفاع الأسعار نتيجة المضاربة وتراجع تسليف 

ر في التأثي) إلى جانب الموجة الأخيرة من تحقيقات الفساد(الأفراد 
. بشكل ملحوظ على الأسواق غير المتضررة سابقاً بالأحداث العالمية

في أسوأ السيناريوهات، حال استمرار أزمة السيولة في دبي، الا انه و
أعربت أبو ظبي الغنية بالسيولة عن نيتها في المساعدة، من خلال 

 كما تجدر الإشارة إلى أن مشاريع البنى ١١.آليات السياسة الاتحادية
عات التحت ية في الإمارات، بما فيها مشاريع التطوير العقارية، والمجمّ

نتظر منها أن تمدّ الحكومة بعد خمس سنوات  الترفيهية والفندقية، يُ
فيما تشير المؤشرات إلى أن  لكن قد تتأخر هذه العائدات،. بالسيولة

اعتماد الاقتصاد على الطلب الأوروبي والآسيوي على السياحة 
ب مشاكل مع تضاعف الاقتصاد العالميوالعقارات قد    .يسبّ

ب فجوة السيولة المصرفية في الإمارات العربية  من الممكن ألا تتسبّ
ها البنك المركزي بسهولة(المتحدة  بالضرورة في تأثير ) التي يسدّ

ومن المستبعد أن تتواصل الطفرة . مستدام على الاقتصاد الفعلي
، لكن ٢٠٠٩تحدة وقطر في العام الاستثمارية في الإمارات العربية الم

ل التدفقات الاستثمارية وصافي مستويات الهجرة  من الأرجح أن تسجّ
أعلى من المستويات السائدة في (إلى هذين البلدين مستويات إيجابية 
  ).دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى

  أسعار النفط والسلع والتضخم

 ١٤٠بلغ سعر البرميل تراجعت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً بعد أن 
منذ شهر . ٢٠٠٨تموز /أ أي أعلى المستويات في يوليو.د

 سعر برميل النفط بشكل ملحوظ رغم القيود على عتموز، تراج/يوليو
وقد ). ٧الرسم البياني  (٢٠٠٩أ ابتداء من يناير . د٤٠الإنتاج ليبلغ 

استجابت منظمة الأوبيك للتراجع الحاصل في أسعار النفط من خلال 
بالمقارنة مع مستويات ( مليون برميل ٤,٢فض الإنتاج اليومي ب خ

ر ٢٠٠٩.١٢بدءاً من الأول من يناير ) ٢٠٠٨الإنتاج في سبتمبر   وتُقدّ
 ٥٧حاجة الجهات المصدرة للنفط إلى بلوغ متوسط سعر برميل النفط 

، ما ١٣ من أجل المحافظة على التوازن المالي٢٠٠٨أ في العام .د

 

  . في دبي٢٠٠٦من إجمالي الناتج المحلي للعام % ١٠٣بلغت مستويات الديون المسجلة  11
 لمؤتمر منظمة الأوبيك، ١٥١ الدورة الاستثنائية الـ عنبيان صحفي صادر عن منظمة الأوبيك 12

  .٢٠٠٨ديسمبر / كانون الأول١٧، الجزائر، وهران
 واشنطن( الآفاق الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى :دوليصندوق النقد ال 13

  .)٢٠٠٨أآتوبر / تشرين الأول،العاصمة
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وقد . ٢٠٠٨قّع فائض في الموازنة في العام يشير ضمناً إلى تو
يتعرّض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي لضغوطات كبيرة في 

  .حال واصلت أسعار النفط تراجعها

برميل النفط بالدولار (أسعار النفط الخام الشهرية : ٧الرسم البياني 
  )الأميركي

0

20

40

60

80

100

120

140

160

ر 
ناي
ي

20
08 ر 
راي
فب

20
08

س 
ار
م

20
08

يل 
بر
ا

20
08

و 
ماي

20
08 يو 

ون
ي

20
08

و 
ولي
ي

20
08 س 
سط
اغ

20
08

ر 
تمب
سب

20
08

بر 
تو
اآ

20
08

ر 
فمب
نو

20
08

ر 
سمب

دي
20

08

ر 
ناي
ي

20
09

آي
ير
لأم
ر ا
ولا
الد
ط ب
لنف
ل ا
مي
بر

غرب تآساس 
المتوسط 

برنت الأوروبي

دبي فاتح

 
وتمثّل الأسعار الشهرية لدبي فاتح متوسط  .فوريةتشير القيم في الرسم البياني إلى الأسعار ال: ملاحظة

  .الأسعار الأسبوعية
  .٢٠٠٩ رفبراي/شباطإدارة معلومات الطاقة،  :المصدر

لقد أثّر تراجع أسعار الوقود والسلع بشكل إيجابي على ميزانية الأسر 
وخفّف من الضغوطات الناتجة من الارتفاع الحاد لأسعار الطاقة 

لكن مستويات الأجور ومعاشات التقاعد . ٢٠٠٧/٢٠٠٨والأغذية في 
لم ترتفع وفقاً لذلك، فيما تم تخفيض أو إلغاء دعم السلع الاستهلاكية 

 وقد ساهم هبوط أسعار النفط في ١٤.نتيجة الضغوطات على الموازنة
زوال عدد من الضغوطات على الموازنات العامة في هذه البلدان التي 

تماعية المباشرة بدعم الأغذية استعاضت عن سياسات الحماية الاج
  ١٥.والوقود

 

سُجّلت زيادة ملحوظة في أجور ورواتب الموظفين الحكوميين في جميع بلدان المنطقة تقريباً  لكن، 14
يمية للشرق الأوسط وآسيا الآفاق الاقتصادية الإقل: صندوق النقد الدوليراجع  .٢٠٠٧/٢٠٠٨في 

  .١١ ص ،)٢٠٠٨أكتوبر / تشرين الأول،العاصمة واشنطن( الوسطى
بالرغم من الكلفة المرتفعة لبرامج دعم الأغذية،غير أن تأثيرها على انخفاض الفقر محدود، وثمة  15

 %١٣ بلغت دعومات الوقود والأغذية في سوريا، .خوف من تردي الاستهداف، وإمكانيات الاستغلال
من إجمالي الناتج % ٦,٢ فيما بلغت في الأردن ذروتها أي ٢٠٠٧من إجمالي الناتج المحلي في العام 

وقد ألغت البلدان مؤخراً الدعومات، واتخذت تدابير تعويضية من أجل حماية  .٢٠٠٥المحلي في العام 
ة في المرحلة مستويات معيشة السكان وتفادي الإضطرابات الاجتماعية،غير أنها واجهت مشاكل جدي

 من الاستشارات للعام ٤المادة : الجمهورية العربية السورية:  راجع صندوق النقد الدولي.الانتقالية
المادة : الأردن: ؛ صندوق النقد الدولي)٢٠٠٧ ، العاصمة واشنطن( تقرير خبراء الصندوق  - ٢٠٠٧

  ).٢٠٠٨ ، اصمةالع واشنطن( تقرير خبراء الصندوق،  - ٢٠٠٨ من الاستشارات للعام ٤
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لقد شكّل ارتفاع معدلات التضخم مصدر قلق في المنطقة ولفترة 
ونظراً إلى التراجع الحاد في أسعار النفط، من المتوقع . زمنية وجيزة

 إلى ٢٠١٠ و٢٠٠٩أن تتراجع معدلات التضخم الإقليمية في العامين 
توقّع اجع المتوقع، لكن، بالرغم من التر. تباعاً% ١١ و١٤ أن تحافظ يُ

معدلات تضخم أسعار الاستهلاك في المنطقة على أعلى مستوياتها 
 بمرتين ونصف المتوسط ها بقدربالمقارنة مع المناطق الأخرى، وأن

   ١٦.العالمي

المتوسط الإقليمي لمعدلات تضخم أسعار الاستهلاك : ٨الرسم البياني  
)٢٠١٠- ٢٠٠٧(  
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 النقد الدولي للآفاق الاقتصادية العالمية في منطقة الشرق الأوسط بما فيها تصنيف صندوق :ملاحظة
  .وإيران، وليبيا مصر،

 تشرين قاعدة البيانات الخاصة بالآفاق الاقتصادية العالمية، صندوق النقد الدولي، :المصدر
  .٢٠٠٨أكتوبر /الأول

د بلغ فق.تتفاوت معدلات التضخم تفاوتاً كبيراً بين البلدان العربية
 نحو ٢٠٠٨متوسط معدلات تضخم أسعار الاستهلاك في المنطقة للعام 

وتعود ). ٩الرسم البياني (في اليمن % ١٧في البحرين وحوالي % ٤
الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات التضخم في المنطقة إلى ارتفاع 
أسعار السلع الغذائية والوقود، وضغط الطلب ونقص العرض، وتراجع 

ما أثّر على عدد كبير من البلدان التي تربط (ر الأميركي قيمة الدولا
وقد أعاد البعض زيادة التضخم في ). عملتها بالدولار الأميركي

 

تشير البيانات المراجعة مؤخراً والمستقاة من صندوق النقد الدولي إلى هبوط كبير في أسعار  16
ومن المتوقع أن تشهد الإقتصاديات المتطورة والناشئة والنامية تراجعاً بثلاث  .الاستهلاك في منطقتين

، وبلوغ معدلات التضخم ٢٠٠٨ام  بالمقارنة مع الع٢٠٠٩نقاط مئوية في أسعار الاستهلاك في العام 
كانون تحديث  الآفاق الاقتصادية العالمية، :صندوق النقد الدولي( ٢٠٠٩في العام % ٦ و٠,٥

  ).٢٠٠٩ العاصمة،  واشنطن،يناير/الثاني
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المنطقة إلى الارتفاع في أسعار السلع الغذائية التي تشكّل حصة كبيرة 
    ١٧.من سلة الاستهلاك

 أسعار بالرغم من استفادة بعض جهات الإنتاج والاستثمار من ارتفاع 
السلع، غير أن زيادة الرواتب والأجور لم تواكب الارتفاع الحاصل 

ومن المتوقع أن يلقي العجز . في أسعار الأغذية، والوقود والإيجارات
الحاصل في النظام بظلاله على المناطق الفقيرة، وبالتالي أن يساهم 

  .في زيادة الفروقات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة

متوسط معدلات تضخم أسعار الاستهلاك في البلدان : ٩لبياني الرسم ا 
  )٢٠١٠- ٢٠٠٧(العربية 
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 تشرين قاعدة البيانات الخاصة بالآفاق الاقتصادية العالمية، صندوق النقد الدولي،: المصدر
  .٢٠٠٨أكتوبر /الأول

  عودة العمال المهاجرين

لليد العاملة تعتمد المنطقة العربية، التي تضم بلدان مرسلة ومستقبلة 
ففي دول مجلس التعاون .  بشكل كبير على الهجرة العمالية- 

الخليجي، تتألف القوى العاملة في جزء كبير منها من عمال وافدين 
من بلدان عربية أخرى ومن مناطق أخرى من العالم، وبخاصة من 

فتتأثر هذه المنطقة بالهبوط . جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا
أما بلدان الشرق الأوسط .  التعاون الخليجيالاقتصادي لدول مجلس

م بارتفاع الهجرة إلى  الأخرى، وبخاصة اليمن وبلدان المشرق فتتسّ
 .الخارج أي إلى البلدان العربية الأخرى ومناطق أخرى من العالم

تشير تقارير صحافية بشأن تسريح العمال إثر الأزمة المالية في بعض 
ن إنهاء الاستخدام طال بشكل  أىأنحاء الخليج، وبخاصة دبي، إل

فالقطاعات الأكثر تضرراً تشمل البناء، . خاص العمال المهاجرين

 

 واشنطن( الآفاق الاقتصادية الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى:  صندوق النقد الدولي17
   .)٢٠٠٨توبر أك/ تشرين الأول،العاصمة
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 لم تتضرر قطاعات أخرى تضم ا المالية، فيمتوالعقارات، والخدما
عدداً كبيراً من العمال المهاجرين بشكل كبير، مثل الرعاية الصحية 

 البلدان وتشير القصص الواردة من. والتعليم والخدمات الأخرى
المرسلة مثل لبنان واليمن إلى عودة عدد من العمال المهاجرين من 

لكن لم يتم العثور على أدلة إحصائية حاسمة بهذا . الخليج
  ١٨.الخصوص

ونظراً إلى شحّ الأدلة الإحصائية بشأن مستويات الهجرة العمالية 
رات الأخيرة، نعتم  ١٩ على تقديرات البنك الدوليدالسابقة والتغيّ

. هجرة العمالية من أجل التدليل على الآثار الممكنة للأزمة الماليةلل
 أنها تشكّل ، إلالا بد من تفسير التقديرات بحذر بالغ حين أنوفي 

  .التقديرات الأكثر شمولية للهجرة العمالية الثنائية

ظهر الرسم البياني   المستوى النسبي للهجرة إلى الخارج في ١٠يُ
ونظراً إلى عدم توافر . لة في الشرق الأوسطالبلدان الرئيسة المرس

البيانات بالنسبة إلى عدد من البلدان، فمن الضروري اعتبار هذه 
التقديرات كمستويات دنيا للهجرة إلى الخارج باعتبار المستويات 

أما بالنسبة إلى الهجرة العربية إلى . الفعلية أعلى من ذلك بشكل كبير
تقطاب السعودية عدد كبير من الخليج، تشير التقديرات إلى اس

من السكان في سن العمل % ٥أي نحو (المهاجرين من الأردن واليمن 
ولا تتوافر . ، ومن سوريا ولبنان بدرجة أقل)لكل بلد من البلدين

  . بيانات يشأن الكويت، وقطر والإمارات العربية المتحدة

اجرين فضلاً عن ذلك، تُظهر البيانات أيضاً وجود عدد كبير من المه
، أي ما يعادل الإقتصاديات المتطورة في ٢٠٠٥اللبنانيين في العام 

وبالنسبة ). ١٠الرسم البياني (سدس السكان اللبنانيين في سن العمل 
إلى العراق، والأردن، وسوريا، واليمن، لا تُعتبر البلدان الصناعية 

 ٢مقصد المهاجرين من المنطقة العربية، فهي لا تستقطب أكثر من 
  .من السكان في سن العمل% ٣ى إل

 

مثل التقارير عن عودة أعداد كبيرة من الأطباء  بعض الاخبار غير المؤكدة،تأكيد  لم يتم 18
  .والمهندسين من الخليج إلى لبنان من قبل الجمعيات المهنية الوطنية

 ١٠٢وثيقة عمل البنك الدولي  الهجرة والتحويلات بين بلدان الجنوب، :شوو.و راتحا،.راجع د 19
  .)٢٠٠٧ ،لعاصمة اواشنطن(
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تقديرات العمال (وجهة الهجرة إلى الخارج : ١٠الرسم البياني   
 )المهاجرين نسبة إلى السكان في سن العمل في البلدان المرسلة
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)أو غير معروف(باقي العالم 

امريآا الشمالية

مؤسسة / الإتحاد الأوروبي
التجارة الحرة الاوروبية  

السعودية 

البحرين

  
 تكون المستويات الفعلية للهجرة إلى الخارج دنظراً إلى نقص البيانات في عدد من البلدان، ق: ملاحظة

  .أعلى بشكل ملحوظ
الهجرة بين دول الجنوب والتحويلات : شوو.راتحا، و.دالتقديرات استنادا إلى حسابات  :المصدر

 وآفاق الأمم المتحدة للسكان في )٢٠٠٧ ،العاصمة واشنطن (١٠٢المالية، ورقة عمل البنك الدولي 
  .)الأمم المتحدة :نيويورك( ٢٠٠٦مراجعة العام : العالم

م من أدل ة، يمكن استخلاص التأثيرات الممكنة استنادا إلى ما تقدّ
 بشكل ن، ولبنانفقد تتأثر الأردن، واليم. للأزمة المالية والاقتصادية

 يترتب على ذلك من اكبير في حال تزايد البطالة في دول الخليج، وم
فضلاً عن ذلك، وبالنسبة إلى . تزايد في عدد المهاجرين العائدين

ال عودة المهاجرين من البلدان لبنان، قد يتفاقم تأثير الأزمة في ح
لكن تعتمد . الصناعية نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية في العالم

التأثيرات الممكنة على البنية المهنية للمهاجرين في هذه البلدان، 
  .ونوع إقامتهم واندماجهم الاجتماعي، والفرص البديلة للاستخدام

ظهر الرسم البياني  شرق الأوسط بالنسبة  مصادر الهجرة في ال١١يُ
بالنسبة إلى دول الخليج التي . إلى عدد من بلدان الاستقبال الرئيسية

مان، والسعودية،  تتوافر بشأنها التقديرات أي البحرين، والكويت، وعُ
تتوافد نسبة كبيرة من العمال المهاجرين من شرق آسيا وجنوب شرق 

افدون من دول  يشكّل المهاجرون الووبالمقارنة مع ذلك، لا ٢٠.آسيا
  . شرق أوسطية أخرى سوى نسبة قليلة نسبياً من إجمالي المهاجرين

 

 معظم العمال المهاجرين الآسيويين في المنطقة يتوافدون من بنغلادش، والهند، وباكستان، 20
  .وسريلانكا والفيليبين،
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تقديرات نسبة المهاجرين كنسبة (مصادر الهجرة : ١١الرسم البياني
  )من السكان في سن العمل في بلدان الاستقبالمئوية 
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)أو غير معروف(باقي العالم 

شرق اّسيا \جنوب شرق اّسيا

اليمن

سوريا

السعودية

الاراضي الفلسطينية المحتلة

لبنان 

الاردن

  
والتحويلات المالية، الهجرة بين دول الجنوب : شوو.راتحا، و.دتقديرات حسابية استنادا إلى  :المصدر

 : وآفاق الأمم المتحدة للسكان في العالم)٢٠٠٧ ،العاصمة واشنطن (١٠٢ورقة عمل البنك الدولي 
  .)الأمم المتحدة :نيويورك( ٢٠٠٦مراجعة العام 

تؤكّد هذه التقديرات الفرضية القائلة بأن تأثيرات الأزمة على فائض 
عمال الوافدين من آسيا الموظفين في الخليج ستلحق ضرراً كبيراً بال

ونظراً إلى اختلاف المهارات وقطاعات . ومناطق أخرى من العالم
الاستخدام، يشير المراقبون إلى أن العمال الوافدين من الدول العربية 
الأخرى هم أقل تأثراً بتداعيات الأزمة بالمقارنة مع العمال الوافدين 

  .من جنوب آسيا

  الماليةاحتمال انخفاض مستوى التحويلات 

تعتمد بعض بلدان الشرق الأوسط بشكل كبير على التحويلات المالية 
في الواقع، تُعتبر التحويلات المالية بالنسبة إلى عدد . من الخارج

كبير من الأسر مصدر أساسي للدخل تعوّض بشكل جزئي عن النقص 
وفي حال انقطاع . في الوصول إلى آليات الحماية الاجتماعية الرسمية

لمصدر من الدخل نتيجة تداعيات الأزمة العالمية المالية هذا ا
والاقتصادية، فمن المتوقع أن تتأثّر معيشة شرائح كبرى من السكان 

  .في العالم العربي بشكل سلبي

يساهم نقص المعلومات الموثوقة بشأن التحويلات المالية في صعوبة 
رات ويمكن استخلاص بعض المؤش. قياس تأثيرات الأزمة المالية



 ةعياستجابة سياسات الاستخدام والحماية الاجتما: تأثيرات الأزمة على البلدان العربية ١٧

 

بشأن حجم تأثيرات الأزمة من تقديرات البنك الدولي الثنائية للهجرة 
   ٢١.العمالية والتحويلات المالية

عتبر حجم التحويلات المالية إلى عدد من البلدان كبيراً، حيث يبلغ  يُ
الرسم (أ في الأردن .دمليارات  ٣أ في لبنان و.مليارات د ٦حوالي 
  ). ١٢البياني 

  

 إجمالي التحويلات المالية بملايين الدولارات الأميركية :١٢الرسم البياني
)2007(  
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  . التنمية العالميةاتقاعدة البيانات الخاصة بمؤشر :المصدر

من خلال مقارنة مستوى التحويلات المالية إلى إجمالي الناتج المحلي 
الوطني، يتضّح مدى اعتماد بعض الاقتصاديات على هذا النوع من 

في لبنان، شكّلت التحويلات المالية ). ١٣سم البياني الر(التحويلات 
، تليه الأردن ٢٠٠٥أكثر من خمس إجمالي الناتج المحلي في العام 

، %)٨(، واليمن %)١٥(، والأراضي الفلسطينية المحتلة %٢٠بنحو 
  %).٣(وسوريا 

 

 ١٠٢الهجرة بين دول الجنوب والتحويلات المالية، ورقة عمل البنك الدولي  :شوو.و راتحا،.د 21
 :آي.ل ونترز، ل،.ت وولدسلي،.ر شيلدون،.ر بارسون،.استنادا إلى س ؛)٢٠٠٧ ، العاصمةواشنطن(

 جامعة سوسيكس، برايتون،(١٣ورقة عمل تي العولمة والفقر، التقدير الكمي للهجرة الدولية الثنائية،
٢٠٠٥.(  
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إجمالي التحويلات المالية كنسبة من إجمالي الناتج : ١٣الرسم البياني
 ، آخر سنة تتوافر بشأنها البياناتطنيالمحلي الو
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ولا تتوافر  . العالميةةالتنمي بمؤشراتالتقديرات الحسابية استنادا إلى قاعدة البيانات الخاصة  :المصدر

  .البيانات بالنسبة إلى بلدان أخرى في المنطقة

تُعتبر التحويلات المالية آلية غير رسمية مهمة للحماية الاجتماعية في 
. لتي تفتقر إلى أنظمة الضمان الاجتماعي غير الرسميةالبلدان ا

وبالرغم من أهمية التحويلات المالية بهذا الخصوص، غير أنه من 
المهم أن نذكر أن التحويلات المالية لا يمكن أن تحلّ مكان آليات 

أولاً، وكما أظهرت الأزمة . الحماية الاجتماعية لعدد من الأسباب
مد التحويلات المالية بشكل كبير على المالية والاقتصادية، تعت

الظروف الاقتصادية، وعلى العلاقات الشخصية، وبالتالي لا تتيح 
المستوى نفسه من الموثوقية التي تتيحه تقدمات الضمان الإجتماعي 

ثانياً، تشير بعض الأدلة إلى ارتباط . القائمة على حقوق واستحقاقات
للتحويلات، وبالتالي إلى التحويلات بمستوى رفاه الدول المتلقية 

إمكانية عدم استفادة الفئات الأكثر هشاشة من التحويلات أسوةً بالفئات 
  .الأخرى
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  مثال السعودية: التحويلات في الشرق الأوسط:١الخانة 

يمكن التدليل على أهمية التحويلات المالية بالنسبة إلى عدد من 
من المملكة إقتصاديات الشرق الأوسط من خلال الاسترشاد بمثال 

العربية السعودية، وهي الدولة الوحيدة في الخليج التي تتوافر بشأنها 
فأكثر بقليل من خمس إجمالي . تقديرات ثنائية عن تدفقات التحويلات

أخرى، عربية التحويلات المالية من السعودية يتم تحويله إلى بلدان 
 المحتلة، وعلى رأسها الأردن، واليمن، ولبنان، والأراضي الفلسطينية

أما السواد الأعظم من التحويلات المالية ). ١٤ الرسم البياني(وسوريا 
المتبقية فيتم تحويله إلى الهند ودول أخرى في جنوب شرق آسيا، 

  .ومصر

التقديرات بشأن توزيع التحويلات المالية الخارجة : ١٤الرسم البياني  
  )أ.ملايين د(من السعودية 

الاردن

لبنان
سوريا

الفلسطينيةالاراضي
اليمنالمحتلة

مصر

السودان

بنغلادش

الهند اندونيسيا

باآستان

الفيليبين

العالمباقي
( معروفغيرأو )   

الهجرة بين دول الجنوب والتحويلات المالية، ورقة عمل البنك الدولي : وشو.راتحا، و.د :المصدر
  .)٢٠٠٧ ،العاصمة واشنطن (١٠٢

وتساهم التحويلات المالية من السعودية بشكل ملحوظ في إقتصاديات 
، توازي الدول العربيةوإذا ما نظرنا إلى . عدد من البلدان المتلقية

من إجمالي الناتج % ٨,٠ن التحويلات المالية من السعودية أكثر م
من إجمالي الناتج المحلي في الأراضي % ٥,٩المحلي في الأردن، و
من إجمالي الناتج المحلي في اليمن، % ٥,٣الفلسطينية المحتلة، و

من إجمالي % ٠,٦من إجمالي الناتج المحلي في لبنان، و% ١,٣و
  ).١٥الرسم البياني (الناتج  المحلي في سوريا 
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 حجم التحويلات المالية من السعودية بشأن التقديرات :١٥ني الرسم البيا
إلى البلدان العربية الأخرى كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في 

 ) ٢٠٠٥(البلدان المتلقية 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

الاردن لبنان سوريا المحتلةالفلسطينيةالاراضي اليمن

بة
نس
ال

من
لي
جما
إ

تج
لنا
ا

لي
مح
ال

ني
وط
ال

الهجرة بين دول الجنوب والتحويلات المالية، : شوو.راتحا، و.دتقديرات حسابية استنادا إلى  :المصدر
  . ومؤشرات التنمية العالمية)٢٠٠٧ ،العاصمة واشنطن (١٠٢ الدولي ورقة عمل البنك

  

  

وبالتالي، يؤثّر تراجع حجم التحويلات المالية في بلد واحد تأثيراً 
  .كبيراً على إقتصاديات البلدان المتبقية ومجتمعاتها

بالرغم من أن التحويلات المالية قد أثبتت مناعتها أمام الانكماش 
اضي، حيث تم التعويض عن الانكماش الاقتصادي الاقتصادي في الم

الحاصل في منطقة ما في العالم بالنمو الحاصل في مناطق أخرى، 
غير أن الأزمة العالمية الحالية قد تؤثر بشكل أقوى نتيجة الانكماش 

. الحاصل بالتوازي في معظم المناطق المرسلة للتحويلات المالية
نمو في التحويلات المالية وحسب تقديرات البنك الدولي، بلغ ال

. ٢٠٠٨في العام % ٣٨المتدفقة من دول مجلس التعاون الخليجي 
في العام % ٣ة ومن المتوقع أن تنكمش هذه التحويلات المالية  بنسب

أما بالنسبة إلى التحويلات المالية الوافدة إلى الشرق الأوسط . ٢٠٠٩
 نموها في العام  قد واصلتوشمال أفريقيا، فمن المتوقع أن التحويلات

، لكن بدرجة أقل من السنوات السابقة، ويمكن أن تنخفض ٢٠٠٨
  ٢٠٠٩.٢٢ العام في% ٥,٢ إلى ١,٤ بنسبة

 

من المتوقع تسجيل نمو معتدل، : ٢٠١٠-٢٠٠٨آفاق تدفقات التحويلات للفترة : وأعوانه راتحا. د  22
؛ )٢٠٠٨ ،البنك الدولي ،العاصمة واشنطن (٨جز الهجرة والتنمية وبقاء التحويلات على مناعتها، مو

 ضانخفا من المتوقع :٢٠١١-٢٠٠٩آفاق تدفقات التحويلات للفترة   مراجعة:اباتراهمو.راتحا، س. د
  .)٢٠٠٩، البنك الدولي ،العاصمة واشنطن (المئة ب٨-٥بقدر التحويلات 
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تزايد الضغوطات على آليات الحماية الاجتماعية الرسمية وغير 
  الرسمية 

تؤثر الأزمة الاقتصادية والمالية على زيادة الضغط على آليات 
 وغير الرسمية، وتؤثر بشكل خاص على الحماية الاجتماعية الرسمية

  .صناديق التقاعد

تُعتبر صناديق التقاعد هشة أمام تقلبات الأسواق المالية تبعاً 
ففي كثير من أنحاء العالم، ساهمت الأزمة . لإستراتيجيتها الاستثمارية

المالية إسهاماً ملحوظاً في تراجع قيمة صناديق التقاعد، وبخاصة 
تستثمر جزءاً كبيراً من أموالها في حقوق قيمة الصناديق التي 

 العائدات الفعلية تالدولي، تراجع  وحسب تقديرات البنك٢٣.الملكية
نة من البلدان بنسبة تتراوح بين   ٨لصناديق التقاعد الإلزامية في عيّ

  ٢٠٠٨.٢٤ وخريف العام ٢٠٠٧بين خريف العام % ٤٨و

ي صناديق التقاعد وتشير الأدلة المتاحة عن إستراتيجيات الاستثمار ف
في الشرق الأوسط إلى تأثير الأزمة المالية والاقتصادية على قيمة 
احتياطي التقاعد،لكن لا تستبعد وجود عاملَين ساهما في التخفيف من 

أولاً، محدودية الإسثمارات الأجنبية في محفظة صناديق . التأثير
 المالية التقاعد، ما يحدّ من تعرّضها للانكماش الحاصل في الأسواق

 ٢٥.الدولية، ويتركها عرضةً للتراجع الحاصل في الأسواق المحلية
ثانياً، محدودية تعرّض خطط التقاعد في المنطقة للأسواق المالية، 
ستخدم إحتياطيها لتمويل الموازنة الحكومية أو مشاريع التنمية  التي يُ

ل الوطنية، والتي تتعرض لتأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية بشك
 ٢٦.مختلف

ولا تتوافر أدلة حاسمة بشأن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية على  
لكن قد تتيح الإستراتيجيات . احتياطي صناديق التقاعد في المنطقة

الاستثمارية لصناديق التقاعد بعض الأدلة بشأن التأثير المحتمل 
  .٢تجدون مثالاً عن ذلك في الإطار . للأزمة على صناديق التقاعد

 

كيف يجب أن تستجيب  :تقاعد في الأزمة الماليةمعاشات ال :منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 23
 :منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ؛)٢٠٠٨ باريس،( أنظمة معاشات التقاعد للإضطرابات المالية

  .)٢٠٠٨، باريس( ٢٠٠٨آفاق معاشات التقاعد الخاصة 
 ،العاصمة اشنطنو(الأزمة المالية وأنظمة التقاعد الإلزامية في البلدان النامية  :البنك الدولي 24

٢٠٠٨(.  
 وقت التغيير :صناديق التقاعد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا :روبالينو وأعوانه .آي.راجع د 25
  .)٢٠٠٥، البنك الدولي ، العاصمةواشنطن(

والشفافية والحوكمة ذات الصلة باحتياطي صناديق التقاعد هي وثيقة الصلة  إن قضايا المساءلة، 26
  .بهذا الموضوع
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مثال من :إستراتيجيات الاستثمار الخاصة بصناديق التقاعد: ٢الإطار 
  مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية

بلغت قيمة صندوق التقاعد التابع لمؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية 
من إجمالي الناتج % ٣٧,٣ مليار دينار أردني،أي ما يعادل ٣,٧

ار في الضمان فقد بادرت وحدة الاستثم. المحلي في الأردن
الاجتماعي، تحت إشراف هيئة إدارية ثلاثية، خلال السنوات الأخيرة 
إلى إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية وزيادة نسبة الأموال المستثمرة 

ظهر الرسم البياني . في حقوق الملكية بشكل ملحوظ  بنية ١٦ويُ
  من باب التدليل على٢٠٠٦محفظة الصندوق الاستثمارية في العام 

 . تعرّضه للمخاطر قبل حصول الأزمة المالية والاقتصادية

المحفظة الاستثمارية لمؤسسة الضمان الاجتماعي : ١٦الرسم البياني 
  ٢٠٠٦الأردنية، 

السندات الحكوميѧة 
17%

ادوات اسواق رأس المال 
عدا السندات الحكوميѧة 

4%

العقار
4%

ادوات السوق النقديѧة 
8%

اخرى
1%

القطاع المالي
43%

قطاعات الصناعة 
9%

قطاعات اخرى
14%

الأسهم (ضمناً الأسهم  
الخاصة)

66%

مؤسسة  :عمان ،٢٠٠٦التقرير السنوي  :٢٠٠٦ استنادا إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، :المصدر
  .٤٤ ص الضمان الاجتماعي،

قد تؤثّر الأزمة المالية والاقتصادية على قيمة صندوق التقاعد لفترة 
وبالرغم من محدودية الاستثمارات الدولية . زمنية على الأقل

للصندوق، غير أنه معرّض للانكماش الحاصل في أسواق حقوق 
ورغم الضائقة التي عصفت بمؤشر بورصة عمان، . الملكية الخاصة

خلال % ٦ندوق لم تتراجع سوى بنسبة إلا أن إجمالي موجودات الص
 أما الآفاق المستقبلية لاحتياطي التقاعد فهي تعتمد ٢٠٠٨.٢٧العام 

ي السياحة والخدمات  على مدى تأثّر الاقتصاد الأردني، وبخاصة قطاعَ
  .المالية، بتداعيات الأزمة

 

، ٢٠٠٨ديسمبر / آانون الأول– الجداول المالية :جع وحدة الاستثمارات في الضمان الاجتماعيرا 27
 .  )٢٠٠٩، عمان(
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من الأرجح أن تتعرض صناديق التقاعد لإجهاد إضافي مع انكماش 
مات نتيجة التراجع الممكن في مستويات الاستخدام عائدات المساه

فضلاً عن ذلك، قد . والأجور في أعقاب الأزمة المالية والاقتصادية
تؤثّر الأزمة على مستويات معاشات التقاعد الخاصة والعامة، بما فيها 
المدخّرات الشخصية للتقاعد، ما قد يعرّض عائدات التقاعد للخطر، 

جموعات العمال على وشك التقاعد وغير ولا سيما بالنسبة إلى م
القادرة على تأجيل التقاعد بانتظار الانتعاش الاقتصادي، وبخاصة في 

التقاعد في القطاع الخاص، وفي البلدان  البلدان التي تفتقر إلى خطط
التي لا يتم فيها تصحيح معاشات التقاعد بشكل منتظم لمواكبة تطور 

  . الأجور والأسعار

ك، وبما أن معظم البلدان في الشرق الأوسط لا توفّر وإضافة إلى ذل
أنظمة شاملة للحماية الاجتماعية، فمستويات معيشة شرائح كبيرة من 
السكان هي بالكاد محصّنة ضد التأثيرات المباشرة للصدمات 

التأمين الاجتماعي، المحصورة / وتواجه خطط الضمان٢٨.الاقتصادية
صاد النظامي، تحديات كبيرة من في معظم الأحيان بالعمال في الاقت

حيث الاستدامة المالية، والحوكمة، وعدم شمولية التغطية والتدهور 
. في القيمة الفعلية لمعاشات التقاعد نظراً إلى غياب آليات التأثير

فضلاً عن ذلك، ساهم المستوى المرتفع نسبياً للحماية الاجتماعية في 
اص، في اختلال أسواق العمل القطاع العام، بالمقارنة مع القطاع الخ

ى . وتزايد الضغوطات المالية وقد تتفاقم هذه التحديات في حال أدّ
إلى تراجع في عائدات ) في القطاع النظامي(تدني مستويات الاستخدام 

المساهمات، وفي حال حدوث تراجع ملحوظ في قيمة الاستثمارات في 
  .صناديق الضمان الاجتماعي في المنطقة

أن يساهم ارتفاع مستويات البطالة، والعمالة الجزئية ومن الأرجح 
والعمالة غير النظامية، نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية، في زيادة 

. الطلب على المساعدة الاجتماعية والمنافع الأخرى لشبكات الأمان
ة لمواكبة الزيادة  عزى ذلك إلى وجود الكثير من البرامج الغير معدّ ويُ

ب تركيزها على توفير المعونة لمجموعات مختارة من في الطلب، بسب
م المنافع المذكورة بتدني مستوياتها وبضعف . السكان وتتسّ

الاستهداف، وبعدم استنادها إلى حقوق واستحقاقات واضحة، وبالتالي 
  .بمحدودية تأثيرها على الحد من الفقر

 

تناولت المبادرة الإقليمية بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق العمال في الإقتصاديات غير النظامية  28
هلال .راجع ج ن المنطقة،في البلدان العربية مجموعة من التحديات الموجودة في عدد من بلدا

المساواة بين الجنسين  :الاستخدام غير المشمول بحماية في الضفة الغربية وقطاع غزة: وأعوانه
: عميرة. مإيشيم و.س ؛)٢٠٠٨، منظمة العمل الدولية وكوتار :بيروت وتونس( ومنظور حقوق العمال

المساواة بين الجنسين ومنظور حقوق  :فهم الاستخدام في الإقتصاديات غير النظامية في الدول العربية
  .)دراسة وشيكة، بيروت مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي للبلدان العربية، (العمال
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 الأسر أما آليات الحماية الاجتماعية غير الرسمية، المتاحة من خلال
والمجتمعات، فتعوّض جزئياً عن نقص البنى الرسمية، لكنها قد 
تتعرّض للضغوط نتيجة ارتفاع مستويات البطالة والعمل غير 
النظامي، وتدني مستويات التحويلات المالية، وارتفاع مستويات الفقر 

 . الناتج من الأزمة المالية والاقتصادية

ى السلامة والصحة المهنية، أثر سلبي عللديه التباطؤ قد يكون ان 
من حيث التكلفة، مما  لمؤسسات على اوذلك بسبب الضغوط المتزايدة

دى قد يؤدي إلى تدهور ظروف العمل ، وإجهاد نفسي واجتماعي ل
يمكن  فإن الضغط على خفض الإنفاق العام وعلاوة على ذلك،. لعمالا

لمهنية أن يؤدي إلى تخصيص موارد أقل لهيئات التفتيش والسلامة ا
  ٢٩.وغيرها من الخدمات الصحية

 احتمال تراجع المعونة الرسمية للتنمية والمساعدة الدولية 
نظراً إلى دخول عدد من الجهات المانحة الرئيسية في مرحلة من 
الركود ومواجهتها بشكل متزايد الضغوطات المالية، تتزايد المخاوف 

  .اعدة الدوليةمن تراجع مستويات المعونة الرسمية للتنمية والمس

إعتماداً كبيراً على المساعدة الخارجية البلدان العربية تعتمد بعض 
غير أن اليمن، وهي البلد الوحيد في المنطقة ذو ). ١٧الرسم البياني (

الدخل المتدني، لا تعتمد على المساعدة الخارجية التي لا تمثّل سوى 
خرى، إرتبطت وفي البلدان الأ. جزء صغير من إجمالي الناتج المحلي

المساعدات بالنزاعات والأزمات السياسية الرئيسية، كما هي الحال 
بالنسبة إلى العراق، ولبنان، والأراضي الفلسطينية المحتلة،والأردن 

ن فقد بلغت المعونة الرسمية للتنمية والمساعدة الدولية . إلى حد معيّ
أ للفرد . د٣٨٤البلدان مستويات عالية، أي ما يعادل  المخصصة لهذه

ولا  (٢٠٠٦الواحد في حال الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 
  ).العراقالخاصة بتتوافر البيانات 

 

 الإنسان حقوق من أساسي حق: العمل مكان في والحياة الصحة: الدولية العمل منظمة انظر  29 
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بقيمة (المساعدة الرسمية والمعونة الرسمية للتنمية : ١٧الرسم البياني 
 ، آخر سنة تتوافر بشأنها البيانات)أ للفرد الواحد.د
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 :، وآفاق الأمم المتحدة للسكان في العالمؤشرات التنمية العالميةتقديرات حسابية استنادا إلى م: المصدر

  .)الأمم المتحدة :نيويورك( ٢٠٠٨مراجعة العام 

، أجراها مؤخراً صندوق النقد مقارنةبالنسبة إلى اليمن، أظهرت 
الدولي بشأن التأثيرات المحتملة للأزمة المالية على المساعدة الدولية، 

من إجمالي الناتج % ١,١دات الدولية من  في مستوى المساعتراجعاً
من إجمالي الناتج المحلي في % ٠,٧ إلى ٢٠٠٨المحلي في العام 

ويعكس هذا التراجع المتوقع درجة متدنية من . ٢٠٠٩العام  
 إلى ضعف اعتماد اليمن نسبياً على المساعدة ، نظراًالتعرض

 ٣٠.بالمقارنة مع البلدان الأخرى المتدنية الدخل

من أن اليمن هو البلد الوحيد المتدني الدخل في المنطقة، وبالرغم 
غير أن بلدان أخرى في المنطقة،بما فيها العراق، والأردن، ولبنان، 
والأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتمد بشكل أكبر على المساعدة 

فالمساعدة الدولية المخصصة لهذه البلدان تعود إلى حد كبير . الدولية
سية، قد تتم أو لا تتم مراجعتها في أعقاب الأزمة إلى اعتبارات سيا

  .المالية والاقتصادية

  تزايد الفقر والهشاشة

بالرغم من الغنى النسبي السائد في أجزاء من المنطقة العربية، غير 
أن الفقر والهشاشة يشكّلان مصدر قلق أساسي في كثير من البلدان، 

رغم من شح البيانات بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بال
فقد أظهرت الدراسات الأخيرة حول الفقر في بلدان . الإحصائية

من السكان الذين يعيشون % ٨,٠المشرق أن معدلات الفقر قد بلغت 
في % ١١,٤في الأردن، و% ١٤,٢في الفقر المدقع في لبنان، و

 

 واشنطن(تداعيات الأزمة المالية العالمية على البلدان المتدنية الدخل  :قد الدوليصندوق الن 30
  .٥٦.ص ،)٢٠٠٩، العاصمة
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 البلد يأما اليمن، وه ٣١.سوريا، وذلك استنادا إلى خط الفقر الوطني
فيها قرابة  يد في المنطقة ذو الدخل المتدني، فيبلغ معدل الفقرالوح
 ٣٢%.٢٨، فيما يبلغ فقر الدخل في الأراضي الفلسطينية المحتلة %٣٥

الرسم (وتشير البيانات الأخيرة الخاصة بمؤشر التنمية البشرية 
 مروحة ى أكثر توافراً من تعداد الفقراء، إلي، وه)١٨البياني 

  .سائدة في المنطقةمستويات المعيشة ال

 مؤشر التنمية البشرية حسب آخر البيانات المتوافرة: ١٨الرسم البياني 
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  .٢٠٠٨ رديسمب/كانون الأولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،  :المصدر

رات الأخيرة  بالرغم من عدم توافر البيانات الإحصائية بشأن التغيّ
 روايات  منالتي طرأت على مستويات الفقر،غير أن ما نسمعه

يشير إلى تزايد مستوى الهشاشة والتعرّض نتيجة أزمة الغذاء وتقارير 
والوقود، حتى في بلدان الخليج الغنية نسبياً، حيث يتأثر بشكل خاص 

أما الأدلة المرتبطة بحركة السوق وذات الصلة . العمال الوافدين
ادية فهي بإمكانية ارتفاع مستويات الفقر نتيجة الأزمة المالية والاقتص

غير متوافرة بعد، لكن قد تزيد معدلات ونسب الفقر في حال حصول 
مزيد من التراجع في الأجور والمداخيل، وارتفاع البطالة، إلى جانب 
تراجع التحويلات المالية، وانحسار الإنفاق العام والمساعدة 

  .الخارجية

 

المركز  ،١٣ دراسة قطرية حول الفقر والنمو وتوزيع الدخل في لبنان، الفقر، :اوأعوانه الليثي.ه 31
 ؛)٢٠٠٤،  العاصمةواشنطن (نتقييم الفقر في الأرد :البنك الدولي ؛)٢٠٠٨برازيليا،  (الدولي للفقر

، برنامج الأمم المتحدة الإنمائيدمشق، ( ٢٠٠٤-١٩٩٦الفقر في سوريا  :أبو إسماعيل.ك الليثي،.ه
٢٠٠٥(.  

؛ )٢٠٠٧، صنعاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( تقييم الفقر في اليمن: اخرونو حكومة اليمن 32
 ،القدس( ، زمن التنمية٢٠٠٧ضي الفلسطينية المحتلة الفقر في الأرا :برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

  )٢٠٠٧، برنامج الأمم المتحدة للتنمية
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الاستجابات الوطنية والتوصيات ذات الصلة 
  بالسياسات

م وتعقيد الأزمة المالية والاقتصادية رزمة من السياسات يستلزم حج
قة والإستشرافية التي تهدف إلى تثبيت استقرار النظام المالي،  المنسّ

 ومن الضروري أن تهدف ٣٣.وتعزيز الاستخدام والحماية الاجتماعية
رزمة السياسات إلى تخفيف الآثار المباشرة للأزمة وإلى المساعدة 

ختلالات القائمة قبل الأزمة، بما فيها تزايد أيضاً في تصحيح الإ
   ٣٤.تفاوت الدخل وغياب الأمان الاقتصادي

كما تستلزم التحديات الماثلة أمام الدول العربية في الشرق الأوسط 
قة تأخذ بالاعتبار الظروف والموارد الوطنية . استجابة سياسية منسّ

نة مع مناطق وتُعتبر المنطقة العربية في وضع مؤات نسبياً بالمقار
أخرى من العالم، وذلك بسبب بعض العوامل التخفيفية، كانعزال 

نسبياً، وتوافر الفوائض الكبيرة في الحسابات  إقتصاديات بعضها
ع البلدان . الجارية في بعضها الآخر ومن شأن هذه العوامل أن تشجّ

على انتهاز الأزمة كفرصة لإصلاح سياسات الاستخدام والحماية 
   . وتعزيزهاالاجتماعية

 تطوير سياسات الاستخدام
في مواجهة الانكماش الاقتصادي العالمي بتداعياته الحتمية على 
الاستخدام وسياسات الحماية الاجتماعية في المنطقة، تدعو الحاجة 
الماسة الدول العربية اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى اعتماد 

قة على المستوى الاقتصادي، والاستخ دام وسوق العمل سياسات متسّ
من أجل التخفيف من تأثيرات الأزمة السلبية، وإلى مأسسة الاستخدام 
على المدى المتوسط كجزء لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية 

  .والاجتماعية، والحد من الفقر وانتعاش النمو الاقتصادي

 بد للسياسات الاقتصادية الكلية أن في ظل تنامي خسارة الوظائف، لا 
ولا بد كذلك للسياسات النقدية أن تركّز . عتبارات الاستخدامتتضمن ا

الشح الائتماني آفاق عرقلة ، نظراً إلى القروضعلى ضمان توافر 
وفي الوقت نفسه،من الضروري دراسة إمكانية اعتماد . الانتعاش

حوافز مالية مضادة للتقلبات الدورية من أجل توجيه إقتصاديات 
ومن الممكن أيضاً توفير الدعم المباشر . بالمنطقة في الاتجاه المرغو

من أجل ) وبخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة(للمشاريع 
مساعدتها في الوصول إلى الائتمان وتجاوز مشاكل تدفق السيولة 
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إلى هذا، قد تساهم الاستثمارات العامة في البنى التحتية . الفورية
 إلى العمل بشكل والإسكان، من خلال استخدام التقنيات المستندة

فضلاً عن ذلك،يمكن تطوير .مكثّف، في استحداث فرص استخدام مهمة
وتعزيز مجموعة واسعة من سياسات وبرامج سوق العمل الناشطة من 
أجل دعم الاستخدام والعائدات، من مثل دعم الأجور وتدريب الباحثين 

 ويمكن كذلك التفكير في تطبيق خطط التأمين على البطالة،. عن عمل
أنظر (إلى جانب تعزيز خدمات الاستخدام كوسيلة لتسليم هذه الأدوات 

ومن الضروري أخيراً تطوير مختلف هذه التدابير من خلال ). أدناه
   .  إقامة الحوار بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين

منظمة العمل الأردن ولبنان واليمن على اتفاقية وقد صادق كل من 
بادرت ، ذلك إلى بالإضافة .١٢٢عمالة رقم سياسة الالدولية بشان 

الأردن واليمن إلى وضع مسودة لسياسات الاستخدام الوطنية من خلال 
ومن . وتحذو العراق حذوهما في هذا الإطار. عملية تشاورية ثلاثية

شأن اعتماد هذه الأجندات وإدماجها في السياسات الاقتصادية 
ساق الالتزام من أجل بلوغ والاجتماعية الأوسع أن يساعد في ضمان إت

 . الاستخدام الكامل والمنتج واللائق، كهدف أساسي للحكومات المتتالية

 عدد من دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق تإلى هذا، حاول
إلى حماية العمال الوطنيين من التسريح في القطاع الهادفة التشريعات 

 ت، بادر٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثانييعلى سبيل المثال، ف. الخاص
الحكومة الكويتية إلى رفع الحصة الإلزامية للعمال الوطنيين في 

 وفي الآونة ٣٥.المؤسسات الخاصة في عدد من القطاعات الرئيسية
الأخيرة، أصدرت وزارة العمل في الإمارات العربية المتحدة مرسوماً 

 ينظّم إنهاء استخدام العمال الوطنين في ٢٠٠٩فبراير /في شباط
 الخاص، محملة الشركات عبء إثبات عدم فعالية العمال القطاع

وتجدر الإشارة هنا إلى عدم وجود حماية . وانتهاكهم قوانين العمل
ومن غير الواضح بعد تأثير هذه التدابير على  .مماثلة للعمال الأجانب

حال عجز المشاريع عن  وقد تكون هذه التدابير مضرة في(الاستخدام 
وف الاقتصادية الصعبة، ما لم تتم مساندتها تحمل الضغوط في الظر

وقد تركّز تدابير إضافية مستدامة على دعم القطاع ). لهذا الغرض
الخاص، ومساندة الطلب في الاقتصاد، إلى جانب التنويع الاقتصادي 

  .وتحسين المهارات وانتقال اليد العاملة

  تعزيز خدمات الاستخدام

ف المؤسسات والأفراد تتوافر خدمات الاستخدام من أجل تسهي ل تكيّ
رة في سوق العمل فمن خلال توفير خدمات رعاية  .والظروف المتغيّ

الوظائف، وتوفير المعلومات عن سوق العمل، وإدارة برامج تكييف 
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بما فيها برامج المساعدة في البحث عن العمل، وبرامج (سوق العمل 
حيثما (، وإدارة منافع البطالة )استحداث الوظائف بشكل مباشر

، يمكن لخدمات الاستخدام العامة أن تلعب دوراً أساسياً في )وجدت
ف والتغيير وفي ظل تنامي انتقال القوى . مساعدة الناس في التكيّ

العاملة في أوقات الانكماش الاقتصادي، اكتسبت خدمات الاستخدام 
  .أهمية أكبر من ذي قبل

وراً مهماً في  تلعب خدمات الاستخدام دممن الناحية التاريخية، ل
منافع /فقد ساهم غياب خطط التأمين. أسواق العمل في الدول العربية

البطالة، إلى جانب سيطرة الطرق غير النظامية في البحث عن العمل، 
وقد (واعتماد المواطنين الدائم على القطاع العام لتوفير الاستخدام 

ر مؤخراً في عدد من الإقتصاديات قص في ن) بدأت الأحوال تتغيّ
وقد بدأ . مزمن للاستثمارات الحكومية في خدمات الاستخدام العامة

ر على هذا المستوى في أجزاء من المنطقة، ولا سيما دول  التغيّ
مجلس التعاون الخليجي، حيث تُعتبر خدمات الاستخدام العامة المتاحة 

مان والبحرين  وقد اعتمدت البحرين مؤخراً أول خطة تأمين (في عُ
أما في لبنان،فقد . ، مرجعاً للممارسات الجيدة)المنطقةللبطالة في 

أطلقت منظمة العمل الدولية مؤخراً مبادرة للتعاون الفني مع وزارة 
العمل، بتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية، بهدف تعزيز 
خدمات الاستخدام العامة التي قد تمكّن الوزارة من التعامل بشكل 

العائدين والباحثين عن عمل، وبخاصة من دول أفضل مع اللبنانيين 
ومن الممكن إطلاق مبادرات مماثلة في بلدان أخرى تستلزم .الخليج

   .إصلاح مؤسساتها النظيرة

  تحسين آليات رصد سوق العمل 

وعلى  حرصاً على الارتقاء بفهم تأثيرات الأزمة على أسواق العمل،
أن الاستخدام على  وشفاف بشوواعيبناء إتاحة المجال أمام نقاش 

المستوى الوطني، وضمان القدرة على رصد وتقييم أثر سياسات 
الاستخدام وسوق العمل، من الإلزامي ضمان تدفق المعلومات بشأن 

بالمقارنة مع المناطق الأخرى، تُعتبر . سوق العمل بشكل سليم ومنتظم
البيانات ذات الصلة بسوق العمل ضعيفة ومشتتة نسبياً في البلدان 

. العربية،بالرغم من حصول بعض التحسينات خلال السنوات الأخيرة
وتجري اليوم مسوحات سنوية للقوى العاملة في كل من الأراضي 

، والسعودية )كل ثلاثة أشهر(الفلسطينية المحتلة، والأردن وسوريا 
لكن في المناطق الأخرى، يتم إجراء .، وقطر والعراق)كل ستة أشهر(

دالمسوحات بشكل غير  فضلاً عن ذلك، حتى في حال . منتظم ومحدّ
إجراء المسوحات، لا تتم إتاحة المعلومات بالضرورة أمام العموم أو 

في هذا الإطار، . تبادلها مع مستخدمي البيانات في بعض البلدان
تُعتبر الالتزامات الوطنية، بشأن تحسين جمع ونشر المعلومات ذات 

إلى هذا، . صد سوق العملالصلة بسوق العمل، ضروريةً من أجل ر
يجب قنونة الموارد باتجاه تطوير آليات وطنية من أجل تحليل ورصد 
تطورات سوق العمل من خلال استخدام المعلومات المستقاة من 
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ومن الممكن تحقيق ذلك . المسوحات والمصادر الأخرى ذات الصلة
 بكلفة متدنية نسبياً، من خلال إنشاء فرق عمل قطرية مصغرة تساهم

وقد تضم فرق العمل . دعم أسواق العمل الوطنية وبنى التخطيط في
الجهات المنتجة للمعلومات ذات الصلة بسوق العمل، وصانعي 

أو المفكرين المحليين، والشركاء /السياسات، والأكاديميين و
  .الاجتماعيين

  توفير حماية أفضل ضد مخاطر البطالة

اتيكية للاقتصاد، وتتمتع تشكّل خطط حماية البطالة أدوات ضبط أوتوم
بمفاعيل مباشرة مضادة للتقلبات الدورية في حال ارتفاع البطالة في 

وتُظهر التجارب الدولية أن أدوات الضبط . أوقات المحن الاقتصادية
الأوتوماتيكية أكثر فعالية من زيادة الإنفاق المالي بشكل إستنسابي 

عة المنافع النقدية  وتساعد مجمو٣٦.خلال مرحلة الانكماش الاقتصادي
المؤقتة وتدابير إعادة الإدماج السريعة للباحثين عن عمل في سوق 
العمل من خلال التوظيف والتدريب، بشكل فعال في منع الباحثين عن 
عمل من الانزلاق إلى متاهات الاستخدام غير النظامي، وفي المحافظة 

  .على المهارات وتحسينها

 ١٩٩٧/١٩٩٨ة الآسيوية في العامين وقد أظهرت تجربة الأزمة المالي
أهمية آليات المحافظة على الدخل النظامي خلال الأزمات الاقتصادية 
في الوقاية من الفقر، وتسهيل الاستهلاك، وتعزيز العدالة الاجتماعية، 

 ٣٧.وتشجيع الانتعاش السريع

التي توفّر منافع بين الدول العربية تُعتبر البحرين الدولة الوحيدة 
 وقد تم تطبيق الخطة بعد فترة قصيرة من بدء الأزمة ٣٨. البطالةتأمين

  ). ٣أنظر الإطار (المالية والاقتصادية في سياق إصلاح سوق العمل 

وتتيح الخطة البحرينية لتأمين البطالة دعم دخل العاطلين عن العمل، 
ل إعادة إدماجهم في  بما فيهم الباحثين عن العمل لأول مرة، كما تسهّ

. نتجة، وبالتالي تحميهم من تداعيات الصدمات الاقتصاديةوظائف م
وتدلّ . وعليه، تُعتبر التجربة البحرينية نموذجاً رائداً في المنطقة
  .المؤشرات إلى تفكير بلدان أخرى في السير في ركب البحرين
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حسابات  قيد البحث حالياً في البرلمان، دة قانون الضمان الاجتماعي،تتضمن مسو في الأردن، 38
وفي حال تطبيق البرنامج، قد يوفّر بعض الحماية في حال البطالة للعمال الذين . ادخار لتأمين البطالة

لكن، تجدر الإشارة إلى أن هذه الحسابات لديها ضبط أوتوماتيكي  .أودعوا مدخرات كافية في حساباتهم
  .المقارنة مع خطط التأمين الاجتماعيأقل ب
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  خطة رائدة في الشرق الأوسط: تأمين البطالة في البحرين: ٣الاطار 

وهي أول دولة في الشرق الأوسط، إلى تطبيق بادرت مملكة البحرين، 
.  في سياق إصلاح سوق العمل٢٠٠٦خطة لتأمين البطالة منذ العام 

أما منظمة العمل الدولية فقد وفّرت المعونة الفنية من أجل تقييم 
وتشمل . جدوى الخطة، ووضع مسودة القانون ودعم تطبيق الخطة

م تمويلها من مساهمات  يتا وأجانب، كمنالخطة جميع العمال، وطنيي
وتتيح . من الأجر% ١أصحاب العمال والعمال والحكومات والبالغة 

) ١: (خطة تأمين البطالة نوعين من المنافع للباحثين عن عمل
تعويضات البطالة التي تُدفع للباحثين عن عمل الذين أتموا فترة 

من متوسط أجر المؤمن عليه % ٦٠المساهمة الدنيا، والتي تعوّض 
ل أشهر الاستخدام الإثنتي عشر الأخيرة وصولاً إلى حد أقصى خلا

معونة ) ٢(لمدة أقصاها ستة أشهر؛ ) أ.د١,٣٢٦(ب . د٥٠٠قدره 
البطالة تُدفع للباحثين عن عمل لمرة أولى وللباحثين عن عمل الذين 

تّموا فترة المساهمة الدنيا،وتبلغ قيمتها  ) أ. د٣٩٨(ب . د١٥٠لم يُ
للآخرين ولفترة أقصاها ) أ. د٣١٨(ب . د١٢٠و لخريجي الجامعات أ

  .ستة أشهر

 ٢,٥٥٥ خطة تأمين البطالة مساعدات إلى ت، صرف٢٠٠٨في ديسمبر 
ومنذ بدء . منهم من حملة الشهادات الجامعية%  ٤٧باحث عن العمل، 

ل وظيفة ٦,٠٠٠تطبيق الخطة، وجد أكثر من   باحث عن عمل مسجّ
البطالة في صفوف النساء، تشكّل ونظراً إلى ارتفاع مخاطر . جديدة

لين وتمثّل  من % ٧٨النساء نسبة كبيرة من الباحثين عن عمل المسجّ
فقط من الأشخاص الذين وجدوا % ٤٩المستفيدين من منافع البطالة، و

  .وظائف

، ٢٠٠٨ونظراً إلى تدني نسبة إنهاء عقود الاستخدام حتى أواخر العام 
قليلة من تعويضات البطالة اضطرت الخطة إلى التعاطي مع حالات 

لكن، في حال تنامي نسبة إنهاء عقود الاستخدام في . حتى الساعة
المستقبل نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية، يتوافر نظام يضمن أمان 
الدخل للباحثين عن عمل كما يضمن عودتهم إلى العمل من خلال ربط 

المهنية، ومطابقة المنافع النقدية بالمشاركة في التدريب، والمشورة 
   .الوظائف والمهارات، من خلال مكاتب الاستخدام
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  ضمان الاستدامة وتوسيع تغطية الضمان الاجتماعي

، بادرت بلدان ٣٩اعترافا منها بأهمية توسيع تغطية الضمان الاجتماعي
في الشرق الأوسط إلى اعتماد خطوات جريئة من أجل تحسين أنظمة 

وات الأخيرة، وبخاصة توسيع تغطية الضمان الاجتماعي خلال السن
وعلى . برامج الضمان الاجتماعي وإصلاح برامج المعونة الاجتماعية

سبيل المثال، ترمي مسودة قانون الضمان الاجتماعي، قيد البحث 
للضمان  حالياً في البرلمان الأردني، إلى توسيع التغطية الإلزامية

، وإلى اعتماد فرع الاجتماعي لتشمل العمال في المشاريع الصغيرة
  .لتأمين الأمومة

من الضروري تصميم سياسات التقاعد بطريقة تضمن أمن الدخل 
وعلى ضوء الدروس . بشكل مستدام، وملائم ومنصف للعمال وأسرهم

المستخلصة من الأزمة الحالية والأزمات الأخرى، تدعو الحاجة إلى 
الإدارة بهدف مراجعة إستراتيجيات التمويل، والاستثمار، والحوكمة و

توفير خدمات الضمان الاجتماعي بشكل فعال وكفوء للعمال وأسرهم 
تماشياً مع المعايير والممارسات الفضلى الدولية ذات الصلة بالضمان 

  .الاجتماعي

استجابة للأزمة، اعتمدت بعض خطط التقاعد في المنطقة تدابير 
م الم. الأزمةتاثيرات للتأقلم مع  ؤسسة الأردنية على سبيل المثال،تقدّ

للضمان الاجتماعي قروضاً صغيرة لأصحاب معاشات التقاعد 
 وبالرغم من أن هذه التدابير تساهم في تسهيل ٤٠.المنتسبين إليها

ة للدخل لمصلحة  الوصول إلى القروض وتعزيز الأنشطة المدرّ
أصحاب معاشات التقاعد وأسرهم، غير أنه من الضروري ضمان عدم 

  .قاعد لمخاطر غير ضروريةتعرّض احتياطيات الت

عتبر تأمين وصول السكان إلى الرعاية الصحية ذات الجودة من  ويُ
 فضلاً ٤١.المستلزمات الأساسية لتعزيز اليد العاملة المنتجة والماهرة

عن ذلك، من شأن مراجعة السياسات الاجتماعية أن تساهم في تحديد 
ز الالتزام المجالات حيث قد تساعد الإصلاحات السياسية في تعزي
وأبلغ مثال .الكامل بالاستخدام المنتج للنساء والرجال على حد سواء

فمن خلال نقل مسؤولية . على ذلك اعتماد تأمين الأمومة في الأردن
تمويل رواتب النساء خلال إجازة الأمومة من أصحاب العمل إلى 
الضمان الاجتماعي، يساهم هذا الإصلاح في تذليل المعوقات أمام 
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  .٢٠٠٩ مارس/آذار

إستراتيجية منظمة العمل الدولية باتجاه  :حماية الصحة الاجتماعية :راجع منظمة العمل الدولية 41
  ).٢٠٠٨ جنيف، (١موجز سياسة الضمان الاجتماعي  الوصول الشامل إلى الرعاية الصحية،



 ةعياستجابة سياسات الاستخدام والحماية الاجتما: تأثيرات الأزمة على البلدان العربية ٣٣

 

أنظر (ومن الأمثلة الأخرى اعتماد تأمين البطالة . ام الشاباتاستخد
  ).أعلاه

عتبر توسيع نطاق الضمان الاجتماعي تدبيراً مهماً من أجل تعزيز  يُ
هذا الإجراء كافياً على المدى  لكن قد لا يكون. الحماية الاجتماعية

القصير في البلدان التي تضم عدداً كبيراً من العاملين في الاقتصاد 
غير النظامي، وبالنسبة إلى فروع التأمين الاجتماعي التي تستلزم 

. فترات طويلة من المساهمة، مثل معاشات التقاعد للمتقدمين في السن
وبالتالي، تدعو الحاجة الحكومات إلى التفكير في تعزيز منافع أو 
ضمانات التقاعد الدنيا من أجل تفادي انتهاء أصحاب معاشات التقاعد 

ويشمل ذلك تدابير لضمان . غير كافية خلال فترة الشيخوخةبمعاشات 
استفادة النساء والرجال، الذين لم يتمكنوا من تجميع ما يكفي من 
المستحقات خلال حياتهم المهنية، من الحد الأدنى من مستوى المعيشة 
أثناء الشيخوخة، بالإضافة إلى تدابير مماثلة لأصحاب الاحتياجات 

وقد أظهرت .  من الانخراط في نشاط منتجالخاصة التي تمنعهم
التجربة في مناطق أخرى من العالم جدوى البرامج المماثلة في 
البلدان المتدنية الدخل، وإسهامها بشكل ملحوظ في الحد من الفقر 

   ٤٢.والتنمية الاجتماعية

على خطط المعونة بشكل كبير تؤثّر الاعتبارات المذكورة أعلاه و
من الناحية التقليدية، تركّز هذه . لأمان الأخرىالاجتماعية وشبكات ا

نة من السكان تحتاج بشكل  البرامج في المنطقة على مجموعات معيّ
خاص إلى الدعم، مثل الأسر التي تديرها نساء أو أصحاب 

وبالرغم من أن المنظمات غير الحكومية تتولى . الاحتياجات الخاصة
 آليات التنسيق غائبة، ن أإدارة الكثير من برامج شبكات الأمان، غير

ما يؤدي إلى ازدواجية الدعم المتاح لبعض المجموعات وانعدام 
وقد باشرت عدة دول في الشرق الأوسط . التغطية لمجموعات أخرى

إصلاح برامج المساعدة الاجتماعية من خلال مراجعة آليات 
الاستهداف، وتنمية القدرات الإدارية، ودمج عدد من الخطط القائمة  

ي برامج موحدة للمساعدة الاجتماعية من أجل تعظيم الفعالية ف
إلى هذا، من شأن تحسين شفافية، وإدارة وتنسيق برامج . والكفاءة

ل وصول المحتاجين إلى المنافع، وأن يساعد  شبكات الأمان أن يسهّ
  .في تعزيز مقاربة مستندة إلى الحقوق في إطار الضمان الاجتماعي

ن تباشيرها بعد في صحيح أن الأزمة المال ية والاقتصادية لم تبَ
المنطقة، غير أننا نأمل أن يستفيد صانعو السياسات من طاقة الفرص 
المتاحة من أجل تحسين برامج شبكات الأمان، بحيث يستعدون 
لمعالجة تزايد مستويات الفقر والهشاشة، ولإنشاء روابط أفضل مع 

 

 ساسي؟،هل بإمكان البلدان المتدنية الدخل تحمّل الضمان الاجتماعي الأ :منظمة العمل الدولية 42
المنافع النقدية في : نتيبر.كغاسمن، .ف ،)٢٠٠٨ جنيف،( ،٣موجز سياسات الضمان الاجتماعي 
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 حال تمت الاستفادة من وفي. برامج التأمين بما فيها التأمين الصحي
هامش المناورة المتاح، قد يتمكّن صانعو السياسات من بناء أرضية 
اجتماعية فاعلة تساهم في ضمان مستوى أساسي من الضمان 

٤٣.الاجتماعي على الأقل لمصلحة أفراد المجتمع كافة
    

  تعزيز إستراتيجيات الحماية الاجتماعية الوطنية وآليات الرصد

اليوم أكثر من أي وقت مضى أن سياسات الحماية من المعترف به 
قة تأخذ بالاعتبار تعقيدات  الاجتماعية تستلزم مقاربة شاملة ومنسّ

 من ٤٤.السياسات الاجتماعية وارتباطاتها بمجالات سياسية ذات صلة
الناحية التاريخية، تتصّف سياسات الضمان الاجتماعي في البلدان 

التأمين الاجتماعي، ( البرامج العربية بالتشتت بين مختلف أنواع
، والمجموعات )شبكات الأمان والرعاية الطبية/والمساعدة الاجتماعية

 تالموظفين في القطاعين العام والخاص، والمجموعا(المستهدفة 
م آليات . والخدمات الخاصة والعامة) الهشة الأخرى إلى هذا، تتسّ

جتماعي  ومؤسسات الضمان الا٤٥التنسيق بين الوزارات المختصة
. بالضعف، ناهيك عن ندرة الإستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية

وبالرغم من أن التشتّت قد يؤدي إلى انعدام الكفاءة وتفاوت في 
التغطية في الظروف العادية، غير أن مفاعيل الأزمة الحالية مرشحة 

  .لمفاقمة هذه الإختلالات

تحسين التنسيق بين يمكن لآليات الرصد والتخطيط أن تساعد في 
. مختلف البرامج وضمان تخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية وكفاءة

وفي هذا السياق، بادرت منظمة العمل الدولية إلى تطوير مجموعة 
من الأدوات السياسية من أجل المساعدة في العملية الجارية، بما في 
ذلك رصد برامج الضمان الاجتماعي بشكل أفضل وأكثر انتظاما، 

والتخطيط،  الاستخدام الذكي لبيانات المسوحات لأغراض الرصدو
وإعداد الموازنة الاجتماعية كأداة لتقييم واستشراف الإنفاق 

وتوفّر المعايير الدولية للضمان الاجتماعي والممارسات . الاجتماعي
  ٤٦.الفضلى الدولية توجيهات مفيدة بهذا الخصوص
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ق التقاعد تساؤلات بشأن تطرح تأثيرات الأزمة المالية على صنادي
ملاءمة آليات التمويل، والإدارة والحوكمة الراسخة في سياسات 
وأنظمة التقاعد، بما فيها السياسات والأنظمة المصممة والمطبقة في 
إطار الإصلاحات الجارية،من أجل حماية مداخيل العمال في الحاضر 

  .والمستقبل

عتبر الحوار الاجتماعي م، يُ  بين الحكومات، على ضوء ما تقدّ
والعمال، وأصحاب العمل والفعاليات الأخرى ضرورياً لتطوير 
إستراتيجية وطنية للحماية الاجتماعية بشكل تدريجي، وذلك بهدف 

  .ضمان مقاربة متوازنة ومستدامة

  خلاصات
في خلاصة القول، تراجعت معظم أسواق المنطقة المالية بشكل 

، لكن بقي الاقتصاد الفعلي حتى ملحوظ نتيجة الأزمة المالية العالمية
عزى ذلك في جزء كبير منه إلى . الآن بمنأى عن تأثيراتها نسبياً ويُ

فائض السيولة الكبير الناتج من الطفرة النفطية في السنوات الأخيرة، 
والعزلة النسبية لاقتصاد المنطقة وتدني رسملة الأسواق 

والبطالة المتوقعة لكن،تشير مؤشرات نمو إجمالي الناتج المحلي .فيها
 إلى أن الأزمة ستعصف بقوة بالمنطقة وبقوة أكبر في ٢٠٠٩للعام 

ومن المتوقع أيضاً أن يلقي ارتفاع التضخم . المستقبل المنظور
إلى . وتواصل التقلبات في الأسواق بظلاله على بعض بلدان المنطقة

د هذا، شكّل تراجع مستويات العيش وتزايد الفروقات مصدر قلق متزاي
وفي غياب . لفترة من الزمن، ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءاً

سياسات وآليات متطورة للضمان الاجتماعي، قد تتعرّض معيشة أعداد 
متزايدة من العمال المستضعفين، بما فيهم العمال المهاجرين، لمزيد 

  .الضغط من

اسية لقد ساهمت الأزمة المالية والاقتصادية في مفاقمة التحديات السي
ولا تزال دول الخليج . والاجتماعية والاقتصادية القائمة في المنطقة

تعتمد بشكل كبير على إنتاج الموارد الطبيعية، وهي ترى اليوم 
دة بتداعيات الأزمة الحالية . جهودها الرامية لتنويع مصادر الدخل مهدّ

تتدنى مستويات الاستخدام نسبياً، ولا  وفي مختلف أنحاء المنطقة،
ما في صفوف النساء، وتشكّل البطالة في صفوف الشباب تحدياً سي

  .رئيسياً في المجتمعات الشابة

وإذا ما نظرنا إلى المستقبل،من الممكن الاستفادة من الانكماش المالي 
العالمي الحاصل كفرصة فريدة للاستثمار الإقليمي والإصلاح 

السلطات الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية، بهدف تشجيع 
الوطنية على تعزيز السياسات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية 

وتدعو الحاجة بلدان . والاستفادة من تكثيف التعاون الإقليمي والدولي
المنطقة إلى انتهاز الفرصة المتاحة من خلال إرساء آليات لتعزيز 
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الاستخدام، وتشجيع النمو المراعي للفقراء، وتعزيز آليات الحماية 
جتماعية، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز، والتركيز على الا

الدولية أن هذه  التجاربوقد أثبتت  .التنمية البشرية والعمل اللائق
الآليات أكثر فعالية إذا ما وضعت من خلال عملية الحوار الاجتماعي 

  .بين الحكومات ومنظمات قوية ومستقلة للعمال وأصحاب العمل

ك إيجاد حلول أفضل من أجل ضمان توزيع ثمار ومن الضروري كذل
وفي هذا . العولمة بشكل أكثر مساواة بين مختلف أنحاء العالم العربي

السياق، يوفّر إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من 
، إلى جانب )٢٠٠٨يونيو / حزيران١٠المعتمد في (عادلة أجل عولمة 

ة للعمل اللائق إطاراً مفيداً لسياسات أجندة منظمة العمل الدولي
 تساعد على أساس معايير العمل الدولية اقتصادية واجتماعية متوازنة

  ٤٧.في تعزيز الإنتاجية، والنمو واللحمة الاجتماعية

 

المعهد الدولي  جنيف،( استجابة العمل اللائق :الأزمة المالية والاقتصادية :منظمة العمل الدولية 47
  .)٢٠٠٩ ،للدراسات العمالية



The impact of the financial and economic
crisis on Arab states: considerations on 
employment and social protection
policy responses 

Christina Behrendt, Tariq Haq and Noura Kamel

Regional Office for Arab States

International
Labour
Organization



 

 

 

 

 

POLICY NOTE 

THE IMPACT OF THE FINANCIAL AND 
ECONOMIC CRISIS ON ARAB STATES: 
CONSIDERATIONS ON EMPLOYMENT AND 
SOCIAL PROTECTION POLICY RESPONSES 
 

 

Christina Behrendt, Tariq Haq and Noura Kamel 

April 2009 

 

 

 

 

ILO Regional Office for Arab States   



ii CRISIS IMPACT ON ARAB STATES: EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION POLICY RESPONSES  

 

Copyright © International Labour Organization 2009 

First published 2009 

 

Publications of the International Labour Office enjoy copyright under Protocol 2 of the 
Universal Copyright Convention. Nevertheless, short excerpts from them may be 
reproduced without authorization, on condition that the source is indicated. For rights 
of reproduction or translation, application should be made to ILO Publications (Rights 
and Permissions), International Labour Office, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, or by 
email: pubdroit@ilo.org.  The International Labour Office welcomes such applications. 

 

 
 

ILO 

The Impact of the Financial and Economic Crisis on Arab States: Considerations on 
Employment and Social Protection Policy Response 

Beirut, International Labour Office, 2009  

ISBN 978-92-2-022226-3 (print) 

ISBN 978-92-2-022227-0 (web pdf) 

 

The designations employed in ILO publications, which are in conformity with United 
Nations practice, and the presentation of material therein do not imply the expression 
of any opinion whatsoever on the part of the International Labour Office concerning 
the legal status of any country, area or territory or of its authorities, or concerning the 
delimitation of its frontiers. 

The responsibility for opinions expressed in signed articles, studies and other 
contributions rests solely with their authors, and publication does not constitute an 
endorsement by the International Labour Office of the opinions expressed in them.  

Reference to names of firms and commercial products and processes does not imply 
their endorsement by the International Labour Office, and any failure to mention a 
particular firm, commercial product or process is not a sign of disapproval. 

ILO publications can be obtained through major booksellers or ILO local offices in many 
countries, or direct from ILO Publications, International Labour Office, CH-1211 Geneva 
22, Switzerland. Catalogues or lists of new publications are available free of charge 
from the above address, or by email: pubvente@ilo.org Visit our website: 
www.ilo.org/publns 

For ILO publications in Arabic, contact ILO Regional Office for Arab States on the 
following address: 

International Labour Organization, Regional Office for Arab States, P.O.Box 11-4088 
Riad El Solh 1107-2150 

Beirut, Lebanon. Website: www.ilo.org.lb  

 

 

 

Printed in (Lebanon) 

 

 



CRISIS IMPACT ON ARAB STATES: EMPLOYMENT AND SOCIAL PROTECTION POLICY RESPONSES   iii 

 

Highlights 

• Whilst most of the region’s financial markets have significantly 
declined as a result of the global financial crisis, so far the impact 
on the real economy has been relatively limited. This is due in 
large part to mass surplus liquidity (GCC countries) from the oil 
boom witnessed in recent years, relative insulation (e.g. Syria and 
Yemen) and low market capitalization (e.g. Jordan and Lebanon). 

• However, indicators of GDP growth and unemployment expected 
for 2009 suggest that the crisis is going to hit the region more 
forcefully in the near future.  Real GDP growth is projected to 
shrink to 4 percent in 2009 (as compared to 6 percent in 2007). 
Unemployment rates are expected to remain largely unchanged 
from their 2007 levels in the best case scenario, or to climb from 
a regional aggregate of 9.4 to 10.8 percent in the worst case 
scenario.  Threats from high inflation, prolonged market volatility 
and soaring national debt may yet take their toll in some 
quarters, leaving countries more vulnerable to an economic 
slowdown. 

• In broader terms, regional economic growth has been spurred by 
oil revenue, real estate investment, housing, tourism and foreign 
assistance, rather than by productive activity. These wealth 
surpluses have not been channelled into building up strong 
industrial, infrastructural and human skills bases. Because of the 
region’s relative incapacity to absorb income and investment on a 
diversified basis, economic instability may result if the global 
economic downturn deepens.  

• Declining living standards and increasing inequality have been of 
concern for some time.  In the absence of well-developed social 
security policies, the livelihoods of growing numbers of 
vulnerable workers may come under further threat. Vulnerable 
workers also include the region’s large cohorts of migrant 
workers, who account for more than 60 per cent of the national 
labour force in most of the GCC countries. 

• A prolonged slowdown in the international economy is likely to 
cause remittances, job creation, tourism and ODA to decline and 
unemployment to increase, particularly among the youth.  

• There is now an opportunity for regional investment and socio-
economic reform, which countries in the region should use to 
establish mechanisms to promote employment, encourage pro-
poor growth, strengthen social protection mechanisms, promote 
gender equality and non-discrimination, and focus on human 
development and decent work. 
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INTRODUCTION1 
Although the global financial and economic crisis has not spared the Arab 
states of the Middle East, its impact to date has been relatively limited to some 
parts of the region.2 One prominent example is the Emirate of Dubai, which 
has been substantially exposed to global market trends. However, by and 
large, for the time being, the Arab world is relatively well-positioned to cope 
with some of the more immediate challenges that a world in economic turmoil 
poses in the short run. This is due to several reasons: (i) over the past years, 
the GCC region benefited from windfall incomes derived from high commodity 
prices; (ii) GCC countries managed their financial assets fairly prudently; and 
(iii) beyond exporting commodities, Arab economies are rather weakly 
integrated into the global economy. 

Yet, there are reasons to believe that the simultaneous downturn of other 
regions, namely North America, Europe and South-East Asia, will eventually 
spill over to the countries in the region. A critical factor is the development of 
oil prices which – should current oil prices continue to hover around USD 40 to 
USD 50 per barrel – might affect the growth potential of the Gulf region and 
the Arab world at large. In addition, the region faces a number of pre-existing 
economic, social and political challenges, which limits the region’s ability to 
address the current crisis.   

Should this crisis continue and the global economy not pick up again, we 
expect that the potential of Arab states’ economies to provide employment 
opportunities and social protection will be substantially challenged. 

This policy note is purely intended to provide an assessment of the 
employment and social protection impact, and to suggest appropriate policy 
responses. There are other elements of the ILO’s Decent Work Agenda, notably 
rights at work and social dialogue, which are not the focus of the present note. 
Accordingly, this policy note is organised in the following way: 

The first part describes and assesses the impact of the financial and economic 
crisis on Arab states. It gathers the available evidence on the impact of the 
financial and economic crisis on the region, focusing mainly on issues with 
particular relevance for employment and social policies.  The policy note 
makes use of statistical evidence, as far as available, in order to illustrate the 
situation before the crisis and the possible impact of the crisis.  As the 
availability of recent information remains a major challenge, this policy note 

 
1 This policy note has benefited from inputs and commentary by Ibrahim Awad, Manal Azzi, Maurizio Bussi, 
Azfar Khan and other colleagues.  Research assistance was provided by Dana Abdulla and Sarah Borgi.  The 
views expressed in this policy note are those of the authors and do not necessarily reflect those of the ILO. 
2 This policy note focuses on the West Asian Arab states, namely Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, 
Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syrian Arab Republic, United Arab Emirates (UAE), Yemen, and the occupied 
Palestinian territories (oPt), as covered by the ILO Regional Office for Arab States in Beirut.  We refer to this 
group of countries interchangeably as ‘Arab states’ and the ‘Middle East’.  Where some of the data sources 
quoted use different regional classifications, this is highlighted in the notes.  
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focuses more on the identification of the mechanisms by which the effects of 
the crisis are transmitted to the regional and country levels. 

The second part reviews policy responses in the region and offers some 
considerations regarding possible pathways to strengthening employment and 
social protection policies. Such policies would address the consequences of the 
current crisis, while at the same time establishing resilient institutional 
mechanisms which contribute to promoting productive employment and 
providing adequate levels of social protection. 

This note complements previous assessments and recommendations on the 
financial and economic crisis, and puts them into a regional perspective, taking 
into account the characteristics of countries in the region and the specific 
challenges they are facing.3 

REGIONAL IMPACT OF THE FINANCIAL AND 
ECONOMIC CRISIS 

Impact on regional growth and financial markets 

The global financial crisis has strongly affected financial markets in the Middle 
East region. All of the region’s indices of stock and financial markets have 
worsened, with the composite index declining by more than 60 per cent this 
February 2009 compared to the same month the previous year (Figure 1).   

Figure 1: Middle East markets indices (Feb 2008-Feb 2009 change in per cent) 
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* The composite index also includes three North African Market indices: the Casablanca Stock Exchange, 
Egypt Capital Market, and the Tunis Stock Exchange.  
Source: Arab Monetary Fund (AMF), March 1, 2009. 

 
3 See e.g. ILO: “A global policy package to address the global crisis” (Geneva, 2008); IILS and ILO: The financial 
and economic crisis: A Decent Work response (Geneva, International Institute for Labour Studies, 2009). 
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The adverse impact of the crisis on economic growth is forecasted to be felt 
primarily in 2009, based on the International Monetary Fund’s (IMF) revised 
growth estimates.4  Global GDP growth rates are projected to decrease to a 
mere 0.5 per cent in 2009, down from around 3.5 per cent in 2008 and around 
5 percent in 2007 (Figure 2).  Advanced economies, including the European 
Union (EU), as well as Central and Eastern European countries, are all 
projected to face an economic contraction in 2009.  Economic growth in the 
Middle East region is forecasted to decrease by more than 2 percentage points 
to reach around 4 per cent in 2009 (from approximately 6 per cent in 2008).  
However, this forecasted growth rate is still higher than in any other region for 
the same year.  That said, significant improvements in economic growth rates 
are expected in 2010.  

Figure 2: Regional GDP growth rates in purchasing power parity terms (2007-2010) 
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Note: The IMF World Economic Outlook classification of the Middle East region includes Egypt, Iran, and 
Libya. 
Source: IMF, World Economic Outlook Update, January, 2009. 

For the majority of Arab states, the IMF projects lower rates of real GDP 
growth in 2009 as compared to 2008, with the exception of Syria, Yemen and 
Qatar, which are expected to grow faster in 2009 (Figure 3).5  Saudi Arabia is 
expected to witness the largest real deceleration of more than 1.5 percentage 
points, which would bring its real GDP growth rate to around 4 per cent in 
2009, the lowest forecasted rate among all other Arab states.  On the other 
hand, in both Yemen and Qatar, real GDP growth rates are expected to 
increase by over 4 percentage points between 2008 and 2009, but to later 
decline in 2010. 

 
4 The IMF assumes that real effective exchange rates will remain constant at their December 08, 2008-
January 05, 2009 level (IMF, World Economic Outlook Update (Washington, DC, January 2009). 
5 IMF projections assume that real effective exchange rates will remain constant at their August 18 - 
September 15, 2008 average level (IMF, World Economic Outlook (Washington DC, October 2008). Since 
then, there has been a significant appreciation of the US Dollar, which may impact these projections.   
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Figure 3: Real GDP growth rates in Arab states (2007-2010) 
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Source: IMF, World Economic Outlook Database, October 2008.  

Growth and employment  

The healthy economic growth witnessed in recent years has had some positive 
impact on job creation in the Middle East.  Total employment increased by 
some 45 per cent during the 1998-2008 period, whilst the working-age 
population increased by 39 per cent during the same period.6  This is reflected 
in a decline in the regional aggregate unemployment rate from around 11 per 
cent in 1998 to an estimated 9.4 per cent in 2008 (Figure 4).  The 
unemployment rate for women in the region is estimated at 13.4 per cent in 
2008, down from 16.1 per cent in 1998.  However, the regional unemployment 
rate still remains one of the highest in the world. Although the region is not as 
integrated into the international economy as are other areas of the world, 
Middle Eastern agriculture and manufacturing remain the main providers of 
job opportunities and have become less competitive because of the increasing 
pressure to export goods to global markets at lower prices.  

The youth unemployment rate is particularly acute, at 20.4 per cent in 2007. 

Moreover, it is significantly more difficult for women – and particularly young 
women newly entering labour markets – to find a job than for men, despite 
the fact that the rate of active labour force participation of women is only 25 
per cent (compared to 75 per cent for men).  Nearly all the countries in the 
region with recent data on unemployment rates exhibit higher rates for 
women than for men (Figure 5). In Syria, the percentage point difference in 
unemployment between male and female rates is more than 15.  Such a 
difference, combined with any potential slowdown in economic activity, may 
easily discourage women and result in them dropping out of the labour force, 
thereby negating whatever progress has been made in lowering female 
inactivity. This would be a huge loss of investment in female education.   

 
6 ILO Trends estimate, 2008. 
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Figure 4: Unemployment rates in the Middle East (per cent of labour force) 
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Note: Figures for 2008 represent preliminary estimates.  
Source: ILO, Global Employment Trends for Women, March 2009.  

Conversely, however, it could also be argued that in times of crisis (as 
evidenced in the case of the occupied Palestinian territories, albeit in a 
conflict-ridden setting), that women’s economic activity may increase as male 
incomes decline – though the danger is that this increase would be in poor 
quality, low paid informal activities. 

Figure 5: Unemployment rates in selected Arab states (latest year) 
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The ILO’s Trends Econometric Models estimate that the direct impact of the 
financial crisis on unemployment in the Arab states is likely to be limited 
relative to other regions in the world.  However, there will indeed be an 
impact, and reverberations are already being felt in some quarters.   

Using these models, the ILO’s 2009 Global Employment Trends report predicts 
three scenarios for the impact of the crisis on unemployment in 2009 (see 
Figure 6).   
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The first scenario projects unemployment using the revised economic outlook 
published by the IMF in November 2008.  This results in the level of 
unemployment in the Middle East remaining relatively unchanged from its 
2007 and 2008 levels of roughly six million people.   

The second scenario is based on the historical relationship between economic 
growth and unemployment at times of economic crises. In this scenario, the 
negative impact on unemployment is taken in each country at the time of the 
largest year-on-year drop in GDP, and this relationship is used to project 
unemployment in 2009. This scenario becomes more realistic if the economic 
outlook would deteriorate beyond what was envisaged in November 2008, if it 
takes more time for financial markets to stabilize and if government 
interventions take longer to have a positive impact. In this scenario, 
unemployment in the Middle East would climb to around seven million.   

Finally, in the third scenario, the unemployment rate is projected in each 
country as the rate in 2008, plus the largest change in unemployment since 
1991 in the Developed Economies and the EU and half of the largest increase 
in economies in other regions. In other words, the scenario shows what would 
happen if the worst impact on the unemployment rate would repeat itself 
simultaneously in all developed economies. In this scenario, unemployment in 
the Middle East is projected to climb to eight million, representing an 
unemployment rate of 10.8 per cent. This is 1.4 percentage points higher than 
the 2007 rate of 9.4 per cent. 7  The rationale for taking half of the worst 
impact in economies in other regions is that the main impact of the current 
crisis is not necessarily reflected in the unemployment rate in developing 
economies: the impact as captured in the vulnerable employment rate and 
changes in working poverty may be equally important. 

Figure 6: Unemployment scenarios for 2009 (per cent of the labour force) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

To
ta

l 

M
al

es

Fe
m

al
es

 

To
ta

l 

M
al

es

Fe
m

al
es

 

U
ne

m
pl

oy
m

en
t 

ra
te

 in
 p

er
ce

nt

2007

2008*

2009 (Scenario 1)

2009 (Scenario 2) 

2009 (Scenario 3) 

Middle East World
 

Note: The definition of the Middle East region includes Iran.  
Source: ILO: Global Employment Trends for Women, Geneva, 2009. 

 
7 ILO: Global Employment Trends for Women (Geneva, 2009). 
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The ILO Global Employment Trends report also provides scenarios for the 
numbers of people likely to be employed in vulnerable conditions, as well as 
working poverty in 2009.  For the Middle East, projections for the number of 
people in vulnerable employment in 2009 range from 19 million in the best 
case scenario (unchanged from its 2007 level) to 25 million in the worst case 
scenario.8  Similarly, projections of the number of working poor range from 
five million in the best case scenario (on a par with 2007 levels), to a 
substantially higher 14 million in the event of a 10 per cent higher poverty line 
in 2009 and 15 million in the event of a 20 per cent higher poverty line. 

The region benefits from certain characteristics that may help it to remain 
somewhat protected from the depth of the crisis being felt in developed 
economies. These characteristics include the mass surplus liquidity built up 
after several years of high oil prices (e.g. the GCC countries, where the worth 
of Sovereign Wealth Funds was estimated to have reached USD 1.5 trillion in 
the summer of 20089), the redirection of remittances to the region’s own 
banks (as witnessed in Lebanon, where the banking system has benefited from 
increased liquidity since the onset of the crisis, as Lebanese expatriates and 
Gulf investors have been redirecting their savings) and relative insulation from 
global financial and capital markets in some cases (e.g. Syria, Yemen). 
However, the region is by no means immune from the crisis, and the impact of 
the global slowdown is already being felt in terms of lower levels of economic 
growth across the region and increasing redundancies, particularly in the 
formerly booming oil-rich Gulf states.  The UAE’s (and specifically Dubai’s) 
leading growth sectors of construction, real estate and finance have all been 
severely hit by the global slowdown.  Numerous newspaper articles from the 
region in recent months have reported increasing numbers of layoffs (of 
migrant workers) in these sectors, as well as some initial evidence of layoffs in 
the hotels and tourism sector.10  This has resulted in migrant workers returning 
to their countries of origin or moving to other countries, yet the magnitude 
and implications of these movements remain to be assessed (see below).   

Banks in the United Arab Emirates have faced liquidity problems since mid-
summer 2008, following the mass exodus of short-term deposits from foreign 
investors who finally abandoned hopes of a revaluation of the Dirham.  This 
squeeze prompted the UAE Central Bank to create a Dh120 billion emergency 
fund for domestic lenders in October.  Questions over the lack of liquidity have 
filtered through to Dubai’s property market, causing some distress and 
confusion amongst homeowners, prospective buyers and real estate 
businessmen.  Tight bank liquidity, speculation-driven price increases and 

 
8 ILO: Global Employment Trends for Women (Geneva, 2009).  The vulnerable employment indicator is 
defined here as own account workers and contributing family members as a share of total employment. 
9 This figure may have decreased significantly as a result of the global financial shocks and losses in some 
investments during the September-October financial crash and ongoing market downturn, but is 
nonetheless believed to remain substantial. Estimates suggest that the combined external value of GCC 
Sovereign Wealth Funds fell to USD 1.2 trillion by January 2009 (see S. Behrendt: SWFs – Managing Wealth 
in Turbulent Times, Carnegie Policy Outlook, Beirut, Carnegie Middle East Center, 2009). Indeed, GCC States 
have not only pledged to guarantee deposits in their own banking systems, but have also recently been 
injecting cash into Western banks, through purchasing of large stakes.  
10 For example, see (amongst others), “Job cuts on the rise in Dubai”, Gulf News, Friday 16 January, 2009; 
and “Hoteliers continue to look at cutting manpower cost”, Emirates Business 24/7, 18 February, 2009. 
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reduced lending to individuals (along with a recent wave of corruption 
investigations) have all had a marked impact on a market previously 
unaffected by global events.  Nonetheless, in the “worst case scenario” where 
Dubai’s liquidity squeeze continues, cash-rich Abu Dhabi has already expressed 
willingness to help, via federal policy mechanisms.11  It should also be noted 
that the Emirates’ many infrastructure projects, including real estate 
developments, hospitality and entertainment parks, should after five years 
provide the government with cash flow. However, this revenue could be 
delayed and there are signals indicating that the economy’s reliance on 
European and Asian demand for tourism and real estate could trigger 
problems as the global economy softens. 

It is possible that the UAE’s bank liquidity gap (which is easily closed by the 
Central Bank), will not necessarily be translated into a sustained impact on the 
real economy.  It is forecasted that the investment boom in the UAE and Qatar 
is unlikely to continue unabated in 2009, but investment flows and net 
migrations to these two states are still likely to be positive (and even higher 
than other GCC countries). 

Oil and commodity prices, and inflation 

Oil prices have significantly dropped after having reached a high of over USD 
140 per barrel in July 2008.  Since July, oil prices have dropped sharply despite 
restrictions in production and stood at around USD 40 per barrel as of January, 
2009 (see Figure 7).  Responding to falling oil prices, the Organization of the 
Petroleum Exporting Countries (OPEC) has announced a cut in daily oil 
production by 4.2 million barrels (compared to its level in September 2008) 
starting January 1, 2009.12  It is argued that oil exporters need on average USD 
57 per barrel in 2008 in order to maintain a fiscal balance13, implying that 
budget surpluses are still projected in 2008 overall.  Growth in GCC countries 
may come under stronger pressure if oil prices continue on this downward 
trend.   

 
11 Publicly recorded debt levels have reached 103 per cent of 2006 GDP in Dubai.  
12 OPEC Press Release on 151st (Extraordinary) Meeting of the OPEC Conference, Oran, Algeria, 17th 
December 2008.  
13 IMF: Regional Economic Outlook Middle East and Central Asia (Washington, DC, October 2008). 
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Figure 7: Monthly Crude Oil Prices (USD/barrel) 
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Note: Values indicate spot prices; Dubai Fateh monthly prices represent simple averages of weekly prices. 
Source: Energy Information Administration, February, 2009. 

Falling fuel and commodity prices have had a positive effect on the budgets of 
private households and relieved some of the pressure resulting from the sharp 
increase of food and energy prices in 2007/08. Wage and pension levels had 
not increased accordingly, while at the same time some consumer subsidies 
were reduced or withdrawn due to budgetary pressures.14  The drop in oil 
prices removed some of the pressure on public budgets of those countries 
which have used food and fuel subsidies as a substitute for more direct social 
protection policies.15 

High inflation rates have been a cause for concern in the region for some time. 
Not least driven by the dramatic drop in oil prices, regional inflation rates are 
projected to decline in 2009 and 2010 to reach around 14 per cent and 11 per 
cent respectively.  However, despite this projected decline, consumer price 
inflation rates in the region are still expected to remain the highest compared 
to other regions, and more than 2.5 times the world average.16   

 
14 However, there was a significant increase in civil services wages in 2007/08 in almost all countries in the 
region, see IMF: Regional Economic Outlook Middle East and Central Asia (Washington, DC, October 2008), 
p. 11.  
15 Although food subsidy programmes tend to be very expensive, effects on poverty reduction tend to be 
rather limited, and there are concerns about poor targeting and opportunities for abuse. In Syria, food and 
fuel subsidies reached 13 per cent of GDP in 2007 while in Jordan they reached a peak of 6.2 per cent of GDP 
in 2005. Recently, both countries have partly removed these subsidies, and have taken compensatory 
measures to protect the living standards of the population and avoid social unrest, yet have faced serious 
problems in this transition. See IMF: Syrian Arab Republic: 2007 Article IV Consultation—Staff Report 
(Washington, DC, 2007); IMF: Jordan: 2008 Article IV Consultation—Staff Report (Washington, DC, 2008).  
16 Recently revised data from the IMF point to a sizeable drop of consumer prices in two regions.  Advanced 
economies and emerging and developing economies are forecasted to see more than a 3 percentage point 
decline in consumer prices in 2009 compared to the previous year.  This would yield inflation rates of around 
0.5 per cent and 6 per cent in 2009, respectively (IMF: World Economic Outlook, January Update, 
Washington, DC, 2009).  
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Figure 8: Regional Average Consumer Price Inflation Rates (2007-2010)  
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Note: The IMF World Economic Outlook classification of the Middle East region includes Egypt, Iran, and 
Libya. 
Source: IMF, World Economic Outlook Database, October 2008. 

Inflation rates vary greatly among Arab states.  Projected average consumer 
price inflation rates in the region in 2008 range from around 4 per cent in 
Bahrain to around 17 per cent in Yemen (Figure 9).  The primary drivers of such 
high inflation rates in the region are the high prices of food commodities and 
fuel, demand pressures combined with supply shortages and US Dollar 
depreciation (which impacts a considerable number of countries with 
currencies that are pegged to the US Dollar).  It has been argued that increases 
in the prices of food commodities account for a large part of the increase in 
regional inflation, as food products constitute a large share of consumption 
baskets.17  Although price increases in commodities would benefit some 
producers and investors, wages are not increasing fast enough to match the 
rising costs of food, fuel and rents. This systemic deficiency is expected to have 
a continuing impact on poor areas and therefore contributes to increasing 
social and economic disparities in the region. 

 
17 IMF: Regional Economic Outlook Middle East and Central Asia (Washington, DC, October 2008). 
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Figure 9: Average Consumer Price Inflation Rates in Arab states (2007-2010)  
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Source: IMF, World Economic Outlook Database, October 2008.  

Returning labour migrants 

The region, which contains both labour-sending and labour-receiving 
countries, is highly dependent on labour migration. In the countries of the 
GCC, an overwhelming majority of workers are migrants, partly from other 
Arab countries, though mainly from other regions of the world, in particular 
South and South-East Asia.  These regions are therefore likely to be affected by 
any economic slowdown in the GCC.  Other countries of the Middle East, 
namely Yemen and the countries of the Levant, are characterised by high levels 
of out-migration to other Arab countries and other regions of the world. 

Media reports of layoffs in the wake of the financial crisis in some parts of the 
Gulf, particularly in Dubai, suggest that terminations largely affect migrant 
workers.  Sectors hit hardest include construction, real estate and financial 
services, while other sectors, also with a high proportion of migrant workers, 
such as health care, education and other services, are less strongly affected.  
Anecdotal evidence from sending countries such as Lebanon and Yemen 
suggests that a number of labour migrants have returned from the Gulf. 
However, conclusive statistical evidence has not been found.18 

As reliable statistical evidence on previous levels of labour migration and 
recent changes is scarce, we rely on estimates of labour migration produced by 
the World Bank19 to illustrate the possible effects of the financial crisis. While 
these estimates should be interpreted with the necessary caution, they 
constitute the most comprehensive approximation of bilateral labour 
migration.  

Figure 10 shows the relative level of out-migration for some of the key labour-
sending countries in the Middle East. As data are not available for a number of 

 
18 Some of the anecdotal evidence, such as the reports about large numbers of returning doctors and 
engineers from Gulf countries to Lebanon, were not confirmed by the national professional associations. 
19 See D. Ratha and W. Shaw: South-south migration and remittances, World Bank Working Paper 102 
(Washington, DC, 2007). 
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countries, these estimates should be considered as minimum levels of out-
migration while the actual levels could be significantly higher. With respect to 
intra-Arab migration to the Gulf, the estimates show that Saudi Arabia 
attracted a significant number of migrants from Jordan and Yemen (equivalent 
to about five per cent of the working-age population in each country), and to a 
lesser extent also from Lebanon and Syria. Data are missing for Kuwait, Qatar 
and the United Arab Emirates.  

In addition, the data also show that a large proportion of Lebanese migrants in 
2005 were based in advanced economies, equivalent to about one sixth of the 
working-age population in Lebanon (Figure 10). For Iraq, Jordan, Syria and 
Yemen, the industrialised world is a much less common destination of 
migration, equivalent to roughly 2-3 per cent of the working-age population.  

Figure 10: Destination of out-migration (estimated stock of migrants; in per cent of 
working-age population of source country) 
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Bank Working Paper 102 (Washington, DC, 2007) and United Nations World Population Prospects: The 2006 
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Based on this evidence, some assumptions on the potential impact of the 
financial and economic crisis can be deduced. Jordan, Lebanon and Yemen 
would be strongly affected if a rise in unemployment in the Gulf led to an 
increase in the number of returning migrants. Moreover, in the case of 
Lebanon, an even stronger impact is possible if migrants from industrialised 
countries were to return as a consequence of the financial and economic crisis 
in these parts of the world. However, these potential effects are dependent on 
the occupational structure of migrants in these countries, on their residency 
status, their degree of social integration and on the opportunity of finding 
alternative employment elsewhere. 

Figure 11 shows the sources of migration in the Middle East for some of the 
main destination countries. In those Gulf countries for which some estimates 
are available (Bahrain, Kuwait, Oman and Saudi Arabia), a large proportion of 
migrant workers originate from South-East and East Asia.20 Compared to this 

 
20 Most Asian migrant workers in the region come from Bangladesh, India, Pakistan, the Philippines and Sri 
Lanka. 
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group, migrants of other Middle Eastern countries account for only a relatively 
small proportion of the total migrant population. 

Figure 11: Sources of migration (estimated stock of migrants; in per cent of working-
age population of destination country) 
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Source: Own calculations based on D. Ratha and W. Shaw: South-South Migration and Remittances, World 
Bank Working Paper 102 (Washington, DC, 2007) and United Nations World Population Prospects: The 2006 
Revision (New York, United Nations). 

These estimates support the assumption that the strongest effects of crisis-
induced redundancies in the Gulf will strongly affect workers from Asia and 
other parts of the world. Some observers suggest that, given the different skills 
profiles and sectors of employment, workers from other Arab countries are 
less strongly affected by the repercussions of the crisis as compared to South 
Asian workers. 

Possible reduction in the level of remittances 

Some of the countries in the Middle East are highly dependent on remittances.  
In fact, for many families remittances are one important source of income, 
which partly compensates for a lack of access to formal social protection 
mechanisms.  If this stream of income should be severed by the repercussions 
of the global financial and economic crisis, the livelihoods of parts of the 
population in Arab countries will be affected. 

The lack of reliable data on remittances makes it difficult to gauge the effect of 
the financial crisis.  Some clues on the possible magnitude of crisis effects may 
be deduced from World Bank estimates of labour migration and remittances.21 

The volume of remittances received in some of the countries is substantial, 
reaching almost USD 6 billion in Lebanon and USD 3 billion in Jordan (Figure 
12).  

 
21 D. Ratha and W. Shaw: South-south migration and remittances, World Bank Working Paper 102 
(Washington, DC, 2007); building on C. R. Parsons, et al.: Quantifying the international bilateral migration 
movement of migrants, Globalisation and Poverty Working Paper T13 (Brighton, University of Sussex, 2005). 
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Figure 12: Total remittances received in million USD (2007) 
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Source: World Development Indicator Database. 

Comparing the level of remittances received to national GDP, it becomes clear 
how dependent some of the economies are on this type of transfer (Figure 13).  
In Lebanon, it was estimated that well over one fifth of GDP was received in 
remittances in 2007, followed by Jordan with 19 per cent, the occupied 
Palestinian territories (15 per cent), Yemen (8 per cent) and Syria (3 per cent). 

Figure 13: Total remittances re`ceived as a proportion of national GDP (latest year) 
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Source: Own calculations based on World Development Indicator Database. Data are not available for the 
other countries in the region. 

Remittances are considered an important de facto informal social protection 
mechanism in countries with insufficient formal social security systems. While 
acknowledging the role of remittances in this respect, it is important to note 
that remittances cannot replace formal social protection mechanisms for a 
number of reasons. First, as the financial and economic crisis itself shows, 
remittances are strongly dependent on economic conditions, as well as on 
personal relationships, and therefore do not offer the same level of reliability 
as social security benefits based on clear rights and entitlements. Second, 
there is some evidence that remittances correlate with the level of welfare of 
the recipients; that is, the most vulnerable groups of the population may not 
be likely to benefit from remittances as compared to others.  
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Box 1: Remittances in the Middle East: The example of Saudi Arabia 

The importance of remittances for some Middle Eastern economies can be 
demonstrated using the example of Saudi Arabia, which is the only Gulf country for 
which bilateral estimates of remittance flows exist.  Slightly more than one fifth of 
total remittances from Saudi Arabia are directed towards other Middle Eastern 
countries, most importantly to Jordan, Yemen, Lebanon, the occupied Palestinian 
territories and Syria (Figure 14).  The bulk of the remaining remittances go to India 
and other South-East Asian countries, as well as Egypt. 

Figure 14: Estimated distribution of outgoing remittances from Saudi Arabia 
(2005) 
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Source: D. Ratha and W. Shaw: South-South Migration and Remittances, World Bank Working Paper 
102 (Washington, DC, 2007). 

Remittances from Saudi Arabia contribute significantly to some of the receiving 
countries’ economies. Looking at the Middle Eastern countries, the remittances 
from Saudi Arabia are equivalent to more than 8.0 per cent of the GDP in Jordan, 
5.9 per cent in the occupied Palestinian territories, 5.3 per cent in Yemen, 1.3 per 
cent in Lebanon and 0.6 per cent in Syria (Figure 15).  

Figure 15: Estimated size of remittances from Saudi Arabia to other Arab 
countries as a percentage of GDP of receiving country (2005) 
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Source: Own calculations based on D. Ratha and W. Shaw: South-South Migration and Remittances, 
World Bank Working Paper 102 (Washington, DC, 2007) and World Development Indicators. 

A drop in the volume of the remittances of one single country will therefore have a 
major effect on economies and societies of receiving countries. 
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While remittances have proved to be relatively resilient against economic 
downturns in the past - where downturns in one region of the world could be 
offset by growth in others - the impact of this global crisis might be much 
stronger due to the simultaneous downturn in most remittance-sending 
regions.  The World Bank estimates a substantial growth in the outflow of 
remittances from GCC countries of 38 per cent in 2008, but a contraction by 3 
per cent in 2009.  With regard to the inflow of remittances, the estimates 
suggest that remittances received in the Middle East and North Africa 
continued to grow in 2008, yet at a much lower level than in previous years, 
but might decline by 1.4 to 5.2 per cent in 2009.22 

Increasing pressures on formal and informal social protection 
mechanisms 

The impact of the financial and economic crisis is likely to increase pressure on 
formal and informal social protection mechanisms.  This particularly affects 
reserves of pension funds. 

Pension funds are vulnerable to fluctuations in financial markets depending on 
their investment strategy.  In many parts of the world, the financial crisis has 
markedly reduced the value of pension funds, especially for those funds which 
invest a significant proportion of their funds in equity.23  The World Bank has 
estimated that the real return of mandatory pension funds in a sample of 
countries has decreased between 8 and 48 per cent between autumn 2007 
and autumn 2008.24  

The available evidence on investment strategies of pension funds in the Middle 
East suggests that the financial and economic crisis has had an impact on the 
value of pension reserves, yet this impact is likely to have been mitigated by 
two factors. First, the proportion of foreign investments in the portfolio of 
many pension funds is very limited. This limits their exposure to the downturn 
in international financial markets, yet leaves funds exposed to a decline in 
domestic markets.25 Second, exposure to financial markets is limited for some 
pension schemes in the region. These pension scheme reserves are used to 
fund the government budget or national development projects, and are 
affected differently by the financial and economic crisis.26  

 
22  D. Ratha, et al.: Outlook for remittance flows 2008-2010: Growth expected to moderate significantly, but 
flows to remain resilient, Migration and Development Brief 8 (Washington, DC, World Bank, 2008); D. Ratha 
and S. Mohapatra: Revised outlook for remittance flows 2009-2011: Remittances expected to fall by 5-8 
percent in 2009 (Washington, DC, World Bank, 2009). 
23 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD): Pensions in a financial crisis: How 
should retirement income systems respond to financial-market turmoil (Paris, 2008); OECD: Private Pensions 
Outlook 2008 (Paris, 2008). 
24 World Bank: The financial crisis and mandatory pension systems in developing countries (Washington, DC, 
2008). 
25 See e.g. D. A. Robalino, et al.: Pensions in the Middle East and North Africa: Time for change (Washington, 
DC, World Bank, 2005). 
26 Issues of accountability, transparency and governance of pension fund reserves are certainly of relevance 
in this respect. 
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Clear evidence on the impact of the financial and economic crisis on pension 
fund reserves in the region is not yet available. The investment strategies of 
pension funds may provide some clues as to the possible impact of the crisis 
on pension funds. An example is outlined in Box 2. 

Box 2: Investment strategies of pension funds: The example of the Jordanian 
Social Security Corporation 

The pension fund of the Jordanian Social Security Corporation amounted to 3.7 
billion JD in 2006, equivalent to 37.3 per cent of Jordanian GDP. Overseen by a 
tripartite Board of Directors, the Social Security Investment Unit restructured its 
investment portfolio in recent years and has markedly increased the proportion of 
funds invested in equity.  Figure 16 shows the structure of the investment portfolio 
of the Fund in 2006 in order to illustrate its risk exposure prior to the financial and 
economic crisis.  

The financial and economic crisis may affect the value of the pension fund at least 
for some time.  While international investment of the Fund is very limited, the 
Fund is vulnerable to a downturn in domestic equity markets.  Despite the crunch 
of the Amman Stock Exchange Index, the total assets of the Fund have suffered a 
relatively moderate decrease of 5 per cent during the year 2008.27  The future 
outlook for pension reserves will depend on the degree by which the Jordanian 
economy, namely the financial services and tourism sectors, will be affected by the 
repercussions of the crisis. 

Figure 16: Investment portfolio of the Jordanian Social Security Corporation, 
2006 
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Pension funds are likely to come under additional stress as contribution 
revenues shrink as a consequence of a possible decline in employment and 
wage levels in the wake of the financial and economic crisis.  In addition, the 
crisis may affect public and private pension levels, including personal savings 
for retirement.  This could jeopardize retirement incomes notably for cohorts 

 
27 See Social Security Investment Unit: Preliminary financial statements of December 31, 2008 (Amman, 
2009). 
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of workers who are close to retirement and who are not able to defer 
retirement until economic recovery, particularly in countries which lack a 
pension scheme for employees in the private sector and in countries where 
pensions are not regularly adjusted to the development of wages and prices. 

Moreover, as most countries in the Middle East do not offer comprehensive 
social security systems, the living standards of large groups of the population 
are poorly shielded from the immediate effects of economic shocks.28  Social 
insurance schemes, largely confined to workers in the formal economy, face 
serious challenges in terms of financial sustainability, governance, incomplete 
coverage and deteriorating real values of pensions due to a lack of indexation 
mechanisms.  In addition, the relatively high standard of social protection for 
workers in the public sector, as compared to workers in the private sector, has 
contributed to labour market distortions and fiscal pressures.  These 
challenges may be further exacerbated if lower (formal) employment levels 
should lead to a decline in contribution revenue, and if a marked reduction in 
the value of investments of social security funds in the region should occur. 

Rising levels of unemployment, underemployment and informality, as a result 
of the financial and economic crisis, are likely to increase demand for social 
assistance and other safety net benefits.  Many of the existing programmes are 
not well equipped to deal with rising demand, as these programmes are 
designed to provide relief for selected groups of the population. Benefits tend 
to be low and poorly targeted, and not based on clear rights and entitlements. 
Therefore, they have a limited impact on the reduction of poverty.   

Informal social protection mechanisms, provided by families and communities, 
partly compensate for the lack of formal structures, yet these mechanisms are 
also likely to come under strain as a consequence of higher levels of 
unemployment and informality, lower levels of remittances and higher poverty 
levels which could result from the financial and economic crisis. 

The slowdown could also have an adverse impact on occupational safety and 
health due to increasing cost pressures for enterprises, which may lead to 
deteriorating working conditions and psycho-social stress for workers.  
Moreover, a squeeze on public expenditure could result in the allocation of 
fewer resources to inspectorate bodies and other occupational safety and 
health services. 29 

 
28 A regional initiative on Gender Equality and Workers’ Rights in the Informal Economies of Arab States 
addressed some of these challenges for a number of countries in the region, see e.g. J. Hilal, et al.: 
Unprotected Employment in the West Bank and Gaza Strip: A Gender Equality and Workers’ Rights 
Perspective (Beirut and Tunis: ILO and CAWTAR, 2008); S. Eşim and M. Omeira (ed.): Understanding 
Employment in the Informal Economies of Arab States: Gender Equality and Workers’ Rights Perspectives 
(Beirut, ILO Regional Office for Arab States, forthcoming). 
29 See ILO: Health and life at work: A basic human right (Geneva, forthcoming), available at: 
www.ilo.org/safeday. 
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Possible drop in official development assistance and 
international aid 

As some major donor countries are moving into recession and increasingly face 
domestic fiscal pressures, there are strong concerns that the levels of official 
development assistance (ODA) and international aid cannot be maintained. 

Some countries in the Middle East are heavily dependent on external 
assistance (see Figure 17). Yemen is the only low-income country in the region, 
yet external assistance accounts for only a relatively small proportion of GDP. 
In other countries, the provision of aid has been related to major conflicts and 
political crises, as is the case for Iraq, Lebanon, the occupied Palestinian 
territories and, to some extent, also Jordan. These countries received much 
higher levels of official development assistance and official aid, reaching up to 
USD 384 per capita in the case of the occupied Palestinian territories in 2006 
(data for Iraq not available). 

For the case of Yemen, a recent IMF simulation of expected impact of the 
financial crisis on international aid found that international aid might drop 
from a projected level of 1.1 per cent of GDP in 2008 to 0.7 per cent of GDP in 
2009, which is being classified as low vulnerability, given Yemen’s relatively 
weak dependence on aid as compared to other low-income countries.30 

While Yemen is the only low-income country in the region, other countries 
including Iraq, Jordan, Lebanon, and the occupied Palestinian territories, are 
much more dependent on international assistance. International assistance to 
these countries is to a large extent driven by political factors, which may or 
may not be subject to revisions in the wake of the financial and economic 
crisis.  

Figure 17: Official development assistance and official aid (USD per capita), latest 
available year 
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Revision. 

 
30 IMF: The implications of the global financial crisis for low-income countries (Washington, DC, 2009), p. 56. 
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Increased poverty and vulnerability 

Despite the relative wealth in parts of the region, poverty and vulnerability are 
a major concern in many countries, including in some GCC countries although 
statistical evidence is scarce.  Based on national poverty measures, the latest 
studies found that 8.0 per cent of the population live in extreme poverty in 
Lebanon, 14.2 per cent in Jordan and 11.4 per cent in Syria.31  Yemen, the only 
low income country in the region, stands out with a poverty rate of close to 35 
per cent of the population. Income poverty in the occupied Palestinian 
territories reached 28 per cent of the population.32  The most recent human 
development index data (Figure 18), which are more readily available than 
poverty headcounts, illustrate the wide range of standards of living in the 
region. 

While statistical evidence on recent changes in poverty levels is not available, 
anecdotal evidence suggests that the level of vulnerability has increased as a 
consequence of the food and energy price crisis, even in relatively rich 
countries of the Gulf where migrant workers would be particularly affected.  
Systematic evidence on a possible rise of poverty levels as a consequence of 
the financial and economic crisis is not yet available, but the incidence and 
depth of poverty is likely to increase in the event of a further decline of real 
wages and incomes, a rise in unemployment, a decline in remittances, a 
reduction in public expenditure and a reduction in external aid. 

Figure 18: Human Development Index, most recent data 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

1

Ku
w

ai
t

U
A

E

Ba
hr

ai
n

Q
at

ar

O
m

an

Sa
ud

i A
ra

bi
a

Le
ba

no
n

Jo
rd

an

Sy
ri

a

oP
t

Ye
m

en

H
D

I r
an

k 
(o

f 1
79

 co
un

tr
ie

s)

H
um

an
 D

ev
el

op
m

en
t I

nd
ex

 (H
D

I)

 
Source: UNDP, December 2008. 

 
31 H. El Laithy, et al.: Poverty, growth and income distribution in Lebanon, International Poverty Centre 
Country Study 13 (Brasilia, 2008); World Bank: Jordan Poverty Assessment (Washington, DC, 2004); H. El 
Laithy and K. Abu-Ismail: Poverty in Syria 1996-2004 (Damascus, UNDP, 2005). 
32 Government of Yemen, et al.: Yemen poverty assessment (Sanaa, UNDP, 2007); UNDP: Poverty in the 
occupied Palestinian territory 2007, Development Times (Jerusalem, UNDP, 2007). 
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NATIONAL RESPONSES AND POLICY 
RECOMMENDATIONS 
The scope and complexity of the financial and economic crisis requires a 
coordinated and forward-looking policy package which simultaneously aims at 
stabilising the financial system, promoting employment and enhancing social 
protection.33  Such a policy package should aim at not only mitigating the 
immediate effects of the crisis, but also help to rectify some of the pre-existing 
imbalances, including high levels of income inequality and economic 
insecurity.34 

The specific challenges faced by the Arab states of the Middle East require a 
coordinated policy response which takes account of national conditions and 
resources.  This region is in a relatively favourable position compared to other 
regions of the world due to the aforementioned mitigating factors, including 
the relative economic insulation of some of its countries and the availability of 
substantial current account surpluses in others.  These factors should 
encourage countries to take the crisis as a chance to implement policy reforms 
with a view to strengthening employment and social protection policies. 

Developing employment policies 

In the face of a global economic downturn that will inevitably carry 
employment and social consequences for the region, there is a stronger need 
than ever before for Arab states to develop coherent economic, employment 
and labour market policies. Effective policy reforms would allow states to 
mitigate the negative short-term impact of the crisis and, in the medium-term, 
to institutionalise employment as an integral element of socio-economic 
development, revitalized economic growth and poverty reduction. 

As increasing numbers of jobs are lost, macroeconomic policies must factor in 
employment considerations.  Monetary policies should focus on ensuring the 
continued availability of credit as lending shortages will impede recovery 
prospects.  At the same time, further counter-cyclical fiscal stimuli should be 
explored to help steer the region’s economies in the desired direction.  Direct 
support to enterprises (and particularly SMEs) could be considered to help 
them access credit and overcome immediate cash-flow problems.  Public 
investment in infrastructure and housing, including through labour intensive 
techniques, can also create important opportunities for employment 
generation.  In addition, a wide range of active labour market policies and 
programmes can be developed and strengthened to support employment and 
earnings.  These could include wage subsidies and training provision for 
jobseekers.  Implementation of unemployment insurance schemes could be 
considered, and employment services could be strengthened to function as a 

 
33 See ILO: A global policy package to address the global crisis (Geneva, International Institute for Labour 
Studies, 2008). 
34 ILO: World of Work Report: Income inequalities in the age of financial globalization (Geneva, International 
Institute for Labour Studies, 2008). 
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delivery vehicle for these instruments (see below).  All such measures should 
be developed through dialogue between the government and social partners. 

In the Arab states, Jordan, Lebanon and Yemen have ratified the ILO 
Employment Policy Convention, No. 122.  In addition, Jordan and Yemen have 
developed draft national employment policies through tripartite consultative 
processes.  Iraq is also presently following suit.  Adoption of these agendas and 
their integration into the broader economic and social policy making 
framework will help to ensure a consistent commitment to achieving full, 
productive and decent employment as a central objective of consecutive 
Governments over time. 

Additionally, some GCC states have attempted to implement legislation to 
protect their nationals from layoffs in the private sector.  For instance, in 
November 2008, Kuwait’s government raised the mandatory quota for 
national labour in private institutions in a number of key sectors.35 More 
recently, the Ministry of Labour of the UAE issued a decree in February 2009 
regulating the termination of Emirati nationals in the private sector, putting 
the onus on the company to prove that the workers are inefficient and have 
violated labour laws.  It should be noted that no such protection is applied to 
foreign workers. The employment impact of such measures is uncertain (and 
could even be detrimental if businesses are unable to bear the strain under 
adverse economic conditions, unless they are supported in so doing).  More 
sustainable measures may perhaps focus on supporting the private sector and 
sustaining demand in the economy, coupled with pursuit of economic 
diversification, as well as improving skills and mobility of the workforce. 

Strengthening employment services 

Employment services exist to facilitate the adjustment of firms and individuals 
to changing labour market conditions.  Through provision of job broking 
services, generation of labour market information, administering of labour 
market adjustment programmes (including job search assistance programmes, 
training and education programmes, and direct job creation programmes), and 
administering of unemployment benefits (where they exist), public 
employment services can play a crucial role in helping people adjust to change.  
As workforce mobility increases in times of economic downturn and crisis, well 
-functioning employment services become more important than ever. 

Historically, employment services have not played a strong role in the labour 
markets of the Arab states.  The absence of unemployment insurance/benefit 
schemes, coupled with the predominance of informal job search methods and 
a longstanding dependence of citizens on the public sector for provision of 
employment (that has only recently begun to change in some economies), has 
led to a chronic underinvestment of governments in their public employment 
services.  This is starting to change in parts of the region, notably in the GCC 
countries, where the public employment services provided by Oman and 

 
35 National Bank of Kuwait: Weaker outlook for private sector employment in 2009, GCC Brief (Kuwait, 17 
February 2009). 
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Bahrain (the latter having recently introduced the first unemployment 
insurance scheme in the region) are increasingly recognized as good practice 
references.  In Lebanon, the ILO has recently launched a technical cooperation 
initiative with the Ministry of Labour, funded by the Canadian International 
Development Agency (CIDA), to strengthen the capacity of the public 
employment services, which would enable them to better deal with returnee 
Lebanese jobseekers, particularly from the Gulf countries.  Similar initiatives 
could be pursued in other countries requiring reform of their equivalent 
institutions. 

Improving labour market monitoring mechanisms 

It is imperative to have a sound and regular flow of national and regional 
labour market information, in order to better understand how the crisis is 
affecting labour markets, to allow for a constructive, informed and transparent 
debate on employment at the national level, and to ensure the ability to 
monitor and evaluate the impact of employment and labour market policies.  
Compared with other regions, labour market data is weak and relatively sparse 
in the Arab states, though there has been some improvement in recent years.  
Annual Labour Force Surveys (LFS) are now conducted in the occupied 
Palestinian territories, Jordan and Syria (all quarterly rounds), Saudi Arabia 
(semi-annual rounds), Qatar and Iraq.  However, in the rest of the region LFS 
tend to be conducted only on an irregular, ad-hoc basis.  Moreover, in some 
countries, even when surveys have been conducted, the information 
generated is not necessarily made public or shared with data users.  National 
commitments to the improvement of collection and timely dissemination of 
labour market information are crucial to enable effective labour market 
monitoring.  Moreover, resources should be channelled towards developing 
national mechanisms to analyse and monitor labour market developments 
using the information generated through LFS and other relevant sources.  This 
could be pursued at relatively low cost through the establishment of small in-
country task teams that support the national labour market and planning 
infrastructures.  Such teams could include producers of LMI, policy makers, 
local academics and/or think tanks, and the social partners. 

Providing better protection against the risk of unemployment 

Unemployment protection schemes act as automatic stabilizers for the 
economy and have a direct countercyclical effect when unemployment rises in 
times of economic distress.  International experience shows that automatic 
stabilizers tend to be more effective than discretionary increases of fiscal 
expenditure during economic downturns.36  The combination of temporary 
cash benefits and measures to quickly reintegrate jobseekers into the labour 
market through job placement and training measures can effectively prevent 

 
36 IMF: World Economic Outlook: Financial stress, downturns, and recoveries (Washington, DC, 2008), pp. 
160-195. 
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jobseekers from slipping into informal employment, while helping to maintain 
and upgrade their skills. 

As the experience from the Asian financial crisis of 1997/98 shows, the 
availability of formal income maintenance mechanisms are of key importance 
during economic crisis in preventing poverty, smoothening consumption, 
fostering social justice and encouraging rapid recovery.37 

Bahrain is the only country in the Middle East which provides unemployment 
insurance benefits.38  The scheme was implemented shortly before the onset 
of the financial and economic crisis in the context of its labour market reform 
(see Box 3).  

The Bahraini unemployment insurance provides income support to the 
unemployed, including first-time jobseekers, and facilitates their reintegration 
into productive employment, and as such, provides an essential safeguard 
against the repercussions of economic shocks.  The Bahraini experience has 
provided a noteworthy model for the region, and there are already some 
indications that other countries are considering following this example. 

Box 3: Unemployment insurance in Bahrain: A pioneering scheme in the 
Middle East 

In 2006, the Kingdom of Bahrain became the first country in the Middle East to 
implement an unemployment insurance scheme, within the context of broader 
labour market reform.  The ILO has provided technical assistance with respect 
to the assessment of the feasibility of such a scheme, drafting the legislation 
and supporting its implementation.  The scheme covers all workers, national 
and foreign alike, and is financed by contributions of 1 percent of the wage paid 
each by workers, employers and the Government.  The unemployment 
insurance scheme provides two types of benefits to jobseekers who are actively 
looking for employment: (1) unemployment compensation, which is paid to 
jobseekers who have fulfilled the minimum contribution period, and which 
replaces 60 per cent of the insured’s average wage during the last 12 months of 
employment up to a maximum of BD 500 (USD 1,326) for a maximum period of 
six months; and (2) unemployment aid, which is paid for first-time jobseekers 
and those jobseekers who have not fulfilled the minimum contribution period, 
which amounts to BD 150 (USD 398) for university graduates or BD 120 (USD 
318) for others for a maximum period of six months. 

In December 2008, the unemployment insurance scheme paid unemployment 
assistance benefits to 2,555 jobseekers, 47 per cent of whom are in possession 
of a university degree.  Since the implementation of the scheme, more than 
6,000 registered jobseekers have found new jobs.  Reflecting their higher 

 
37 See e.g. H.-j. Kwon: "The economic crisis and the politics of welfare reform in Korea", in Thandika 
Mkandawire ed.: Social Policy in a Development Context (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004), pp. 262-
283. 
38 In Jordan, the draft Social Security Law, which is currently under discussion in Parliament, includes 
unemployment insurance savings accounts.  If implemented, this programme may eventually provide some 
protection in case of unemployment to those workers who have built up sufficient savings in their individual 
accounts.  It should be noted, however, that unemployment insurance savings accounts tend to have a less 
strong automatic stabilizer effect as compared to a social insurance solution. 
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unemployment risks, women are more strongly represented among registered 
jobseekers and make up 78 per cent of recipients of unemployment benefits, 
yet only 49 per cent of those who have found a job. 

Owing to the low number of terminations until late 2008, the scheme has had 
to deal with few cases of unemployment compensation so far.  However, if the 
number of terminations should increase in the future as a result of the financial 
and economic crisis, a system is in place which provides income security for 
jobseekers while actively supporting their return into employment by linking 
cash benefits to participation in training, job matching and career guidance 
through employment offices. 

 

Ensuring sustainability and extending coverage of social 
security 

In recognition of the importance of increasing social security coverage39, some 
countries in the Middle East have taken bold steps to improve their social 
security systems in recent years by extending social insurance coverage and 
reforming social assistance programmes.  For example, a draft social security 
law currently under discussion in the Jordanian Parliament would extend 
mandatory social insurance coverage to workers in small enterprises, and 
would introduce a maternity insurance branch. 

Pension policies need to be designed in a way that ensures sustainable, 
adequate and equitable income security for workers and their families.  Taking 
into account lessons learnt from this and other economic crises, financing, 
investment governance and management strategies and mechanisms need to 
be reviewed in order to ensure effective and efficient provision of social 
security to workers and their families in line with international social security 
standards and best practices. 

Some pension schemes in the region have reacted to the recent financial and 
economic crisis by adopting measures to lessen the immediate negative 
impact.  For example, the Jordanian Social Security Corporation offers small 
loans to its pensioners.40  While such measures contribute to facilitating access 
to credit and promoting income-generating activities for pensioners and their 
families, it is essential to ensure that pension reserves are not exposed to 
undue risks. 

Ensuring access to quality health care for the population is also one of the 
essential preconditions for promoting a skilled and productive workforce.41  In 
addition, a review of social policies should identify areas where policy reforms 

 
39 See e.g. ILO: Report: Interregional Tripartite Meeting on the Future of Social Security in Arab States, 
Amman, 6-8 May 2008 (Geneva, 2008). 
40 See “SSC to finance retirees’ small, medium projects”, Jordan Times, 9 March 2009. 
41 See ILO: Social health protection: An ILO strategy towards universal access to health care, Social Security 
Policy Briefings 1 (Geneva, 2008). 
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can help promoting a fuller engagement in productive employment for both 
women and men.  The introduction of a maternity insurance, as proposed in 
Jordan, is one positive example. By shifting the responsibility for funding 
women’s salaries during their maternity leave from individual employers to 
social insurance, this reform contributes to removing obstacles to the 
employment of young women. Another example is the introduction of 
unemployment insurance (see above). 

Extending the scope of social insurance is one important measure to enhance 
social protection coverage.  However, this measure might not be sufficient in 
the short-term in countries with a large population of workers in the informal 
economy, or for social insurance branches which require long contribution 
periods (such as old age pensions).  Governments should therefore consider 
strengthening minimum pension benefits or guarantees in order to ensure that 
pensioners are not left with insufficient incomes during old age.  This should 
include measures to secure a minimum standard of living during old age for 
those women and men who have not been able to build up sufficient pension 
entitlements during their working life, and similar measures for persons with 
serious disabilities which prevent them from engaging in productive activity.  
Experience from other parts of the world has shown that such programmes are 
feasible even in low income countries, and that they contribute significantly to 
social development and poverty reduction.42 

Such considerations have important implications for the existing social 
assistance and other safety net schemes. Traditionally, such programmes in 
this region tend to focus on specific groups of the population deemed to be in 
particular need of support, such as female-headed households or persons with 
disabilities.  While many safety net programmes are run by non-governmental 
organisations, coordination mechanisms are lacking - resulting in the 
duplication of support to some groups of the population, while others are 
hardly covered at all.  Several countries in the Middle East have started to 
reform their social assistance programmes by reviewing targeting mechanisms, 
increasing administrative capacities and merging some of the existing schemes 
into unified social assistance programmes with a view to enhancing 
effectiveness and efficiency.  Greater transparency of these safety net 
programmes, better administration and coordination will help to facilitate 
access to benefits for those in need, and will help to promote a rights-based 
approach to social security.   

While the financial and economic crisis has not yet fully manifested itself in the 
region, it is hoped that policymakers make use of this window of opportunity 
to improve social safety net programmes so as to equip them to address rising 
levels of poverty and vulnerability, and to establish better links with social 
insurance programmes including health insurance.  If well-deployed, these 

 
42 ILO: Can low-income countries afford basic social security?, Social Security Policy Briefings 3 (Geneva, 
2008), F. Gassmann and C. Behrendt: Cash benefits in low-income countries: Simulating the effects on 
poverty reduction for Senegal and Tanzania, Issues in Social Protection Discussion Paper (Geneva, ILO, 2006). 
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measures should help build an effective social floor which would guarantee at 
least a basic level of social security to all members of society.43  

Strengthening national social protection strategies and 
monitoring mechanisms 

It is increasingly acknowledged that effective social protection policies require 
a coordinated and comprehensive approach which takes account of the 
complexity of social policies and its interlinkages with related policy areas.44 
Historically, social protection policies in Arab states tend to be fragmented 
between different types of programmes (social insurance, social 
assistance/safety nets and medical care), target groups (employees in the 
public and private sector, and various vulnerable groups) and public and 
private provision. Coordinating mechanisms between the responsible 
ministries45 and social security institutions tend to be weak, and dedicated 
national social protection strategies are rare. While such fragmentation may 
lead to inefficiencies and coverage gaps under normal circumstances, the 
effects of a major crisis is likely to aggravate such dysfunctionalities.  

Effective monitoring and planning mechanisms can help to improve 
coordination between different programmes and ensure that resources are 
allocated in the most effective and efficient way. The ILO has developed 
number of policy tools to assist in this process, including better regular 
monitoring of social security programmes, examples of smart use of survey 
data for monitoring and planning purposes and social budgeting as a tool to 
assess and project social expenditure.  International social security standards 
and international best practices provide useful guidance in this respect.46 

The impact of the financial crisis on pension funds raises questions as to 
whether the financing, management and governance mechanisms embodied in 
national pension policies and regulations, including the ones currently being 
designed and implemented in the framework of ongoing reforms, are 
adequate to protect workers’ incomes at present and in the future.   

Social dialogue between the government, workers, employers and other 
stakeholders is essential to progressively developing a national social 
protection strategy in order to ensure a balanced and sustainable approach.  

 
43 ILO: Social Security for All: Investing in global social and economic development, Social Security Policy 
Briefings 7 (Geneva, 2008); ILO: The financial and economic crisis: A Decent Work response (Geneva, 
International Institute for Labour Studies, 2009). 
44 ILO: Report: Interregional Tripartite Meeting on the Future of Social Security in Arab States, Amman, 6-8 
May 2008 (Geneva, 2008). 
45 Responsibility for social insurance programmes lies with Ministries of Labour, Finance or Civil Service and 
Insurance; social assistance programmes are overseen by Ministries of Social Affairs, and health care is in the 
realm of Ministries of Health.  Ministries of Finance, Planning and Economy are also important players.  
46 ILO: Setting social security standards in a global society: An analysis of present state and practice and of 
future options for global social security standard setting in the International Labour Organization, Social 
Security Policy Briefings 2 (Geneva, 2008). 
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CONCLUSIONS 
In conclusion, most of the region’s financial markets have declined significantly 
as a result of the global financial crisis, but the real economy so far has 
remained relatively sheltered, in large part due to mass surplus liquidity from 
the oil boom witnessed in recent years, relative insulation and low market 
capitalisation.  However, indicators of GDP growth and unemployment 
expected for 2009 suggest that the crisis is going to hit the region more 
forcefully in the near future.  Threats from high inflation and prolonged market 
volatility may also take their toll in some quarters. Declining standards of living 
and increasing inequality have already been of concern for some time, and are 
likely to deteriorate.  In the absence of well-developed social security policies 
and mechanisms, the livelihoods of growing numbers of vulnerable workers, 
including the region’s large cohorts of migrant workers, may come under 
further stress. 

The financial and economic crisis has added to pre-existing economic, social 
and political challenges in the region.  The Gulf countries are still strongly 
dependent on production of natural resources, and they now see their 
diversification efforts threatened by the effects of the current crisis.  Across 
the region, employment levels are relatively low, especially among women, 
and youth unemployment is a major challenge for these young societies.   

Looking ahead, the global financial slowdown should be used as a unique 
opportunity for regional investment and socio-economic reform in Arab states, 
encouraging national authorities to strengthen national economic and social 
policies and to benefit from closer regional and international cooperation.  
Countries in the region should use this window of opportunity to establish 
mechanisms to promote employment, encourage pro-poor growth, strengthen 
social protection mechanisms, promote gender equality and non-
discrimination, and focus on human development and decent work.  
International experience has shown that such mechanisms will be most 
effective if developed through a process of social dialogue between 
governments and strong, independent organisations of workers and 
employers. 

Better solutions have to be found with respect to ensuring that the fruits of 
globalisation are more equally distributed across the Arab world.  The ILO 
Declaration on Social Justice for a Fair Globalisation (adopted 10 June 2008), 
and the ILO’s Decent Work Agenda provide a useful framework for balanced 
economic and social policies, grounded in international labour standards, 
which help to promote productivity, growth and social cohesion.47 

 

 
47 ILO: The financial and economic crisis: A Decent Work response (Geneva, International Institute for Labour 
Studies, 2009). 
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